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 اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

 

 الأحكـــام العامـــة :الفصــــل الأول 

 :المادة الأولى

من النظام على اللائحة،  (الأولى)اظ والعبارات المنصوص عليها في المادة تنطبق معاني الألف

نة أمامها، ما لم يقتضِ ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبي  

 ذلك: غير السياق 

 
َ
 ج الموج  : المنت  ج محل الشكوى المنت

 
د ستور  أنه يُ  الصناعة المحلية يعِ د  ه إلى المملكة الذي ت

 د بكميات متزايدة.ستور  ق أو يتلقى دعم مخصص أو يُ غرِ بسعر مُ 

من  ةذج الشكوى المعد  اتقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نمطلب الشكوى: 

ل  بدء التحقيق. مكانيةإودراسة مدى شكوى التسجيل طلب بغرض الإدارة  قِب 

 وتم تسجيله في سجل الشكاوى. استندي  مُ  طلب الشكوى الذي قبلته الإدارةالشكوى: 

أحد الأطراف له سلطة تعني أن  ،أطرافترد في وصف العلاقة بين عندما ارتباط/مرتبط: 

مباشرة أو غير مباشرة في التحكم في الطرف الآخر، أو أن كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف 

بشكل مباشر أو غير ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن كلا الطرفين يتحكمان 

ق حالة التحكم عندما يكون الطرف له سلطة قانونية أو مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقُ 

 مة على الطرف الآخر.لزِ تشغيلية لممارسة قيود أو إصدار قرارات مُ 

 قوائم الأسئلة: 
ُ
ية بحسب تاحتها للأطراف المعن  إعدها الإدارة ويتم نماذج الأسئلة التي ت

 وتقدمي بالتحقيق أو المراجعة وبحسب طبيعة التحقيق أو المراجعة، ن  عصفة كل طرف م  

 ية من خلالها الإجابات والمعلومات اللازمة لإجراء التحقيق أو المراجعة. الأطراف المعن  

سرية الية ويحتوي على المعلومات غير الملف الذي يتاح للأطراف المعن  الملف العام: 

ها الأطراف المعنية بالتحقيق أو المراجعة، تلسرية التي قدموملخصات غير سرية للمعلومات ا

 سرية التي استخدمتها أو أصدرتها الهيئة للتوصل إلى نتائجها. الوالمعلومات والتقارير غير 
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الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو جزء منها التي تمثل الصناعة الشاكية/الشاكي: 

من  (الرابعة)من المادة ( 1)ل توافق أحكام الفقرة الصناعة المحلية في الشكوى بنسبة تمثي

 اللائحة. 

ما تتوصل إليه الإدارة من حقائق ونتائج وتوصيات من خلال النتائج الأولية أو النهائية: 

الدراسة والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها أو استخدمتها الإدارة خلال التحقيق أو 

 د من المحافظ.لي أو النهائي المعتم  المراجعة، وتعرضه في التقرير الأو  

ج من قبل بالمملكة  الصناعة المحلية الناشئة: صناعة تقوم بإنتاج منتج جديد لم يكن يُنت 

ج بشكل تجاري مستقر.  أو لم يكن يُنت 

ج الجديد: 
َ
ج  المنت ج  قد يكون مُنت  ا بالمملكة، أو منت  ل  أدخل عليه اا جديدا كلي  تطوير أو تحوُّ

ج الموجود بالمملكة.   يتميز بشكل جوهري عن اجعله كبير   لمنت 

 المادة الثانية:

ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات تهدف اللائحة إلى تنظيم 

حالة غير ذلك من أحكام مُ و التحقيقات والمراجعات مباشرة المراجعات و طلبات الشكاوى و 

( 60رية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/المعالجات التجا لها من نظام

مكافحة الإغراق  ةاتفاقيفي بالمعالجات التجارية والأحكام المرتبطة  ،ـه29/4/1444بتاريخ 

واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم 

 أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. هـ بش 21/9/1426( بتاريخ 54)م/

  الثانـــي: الشكـــوى الفصـــل 

 المادة الثالثة:

من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة  (السابعة)باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة  -1

تلقي على  بناء  الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا 

 شكوى.للالإدارة 

من اللائحة، تسجل الإدارة  (الخامسة)و (الرابعة)للمادة  اوفق  فور تقديم طلب شكوى  -2

بقبول طلب الشكوى  االشكاوى، وتصدر الإدارة قرار   الشكوى برقم خاص في سجل

 تشعر به الصناعة الشاكية.و  استندي  مُ 
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 المادة الرابعة:

من  اكون مقدم  يمن الصناعة الشاكية أن  استندي  يشترط لقبول طلب الشكوى مُ  -1

تحدد ، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق أو من ينوب عنها الصناعة المحلية

عن طريق دراسة مة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها قد  الشكوى مُ إن كانت الإدارة 

ة بشأن الشكوى مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراح

مة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها  للإدارة، وتعتبر الشكوى مُقد 

المائة من بن يمثل مجموع انتاجهم نسبة تزيد عن خمسين ين محلييقبل منتجمن 

بتأييد أو المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدو موقفهم صراحة إنتاج مجموع 

إنتاج وى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع الشكمعارضة 

 نسبة تقل عنيمثلون ن للشكوى صراحة و المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيد

عدم التقيد  دارةوللإ  ،ه بالمملكةن بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِ يخمسة وعشر 

ص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب ب تمثيل الصناعة المحلية المنصو س  بنِ 

 الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية.

 لهيئة إلى االصناعة الشاكية تقدم  -2
 
المعمول بها واللوائح للأنظمة  اق وفق  مستند موث

تمنح و بالمملكة تحدد فيه من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقيق، 

ها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية ممثليبموجبه 

في تلقي جميع الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من  هاسرية من الهيئة وتمثيلالوغير 

 إجراءات ومتطلبات قبول الشكوى والتحقيق. 

 خطاب مُ لهيئة إلى االصناعة الشاكية تقدم  -3
 
ا للأنظمة واللوائح المعمق وث ول بها وفق 

مسئولون عن صحة المعلومات بأنهم أو ينوب عنها  امثلهن يومتتعهد فيه بالمملكة 

مة منهم في طلب الشكوى الشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقد  للهيئة خلال المقدمة 

وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافرة 

مات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة لديهم، وأن هذه المعلو 

بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك بالشكوى أو قصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر ي

، وتتعهد الصناعة ذات العلاقةنظمة المملكة لأ ا وفق  التبعات الجزائية لمخالفة ذلك 

دمة في الشكوى والتحقيق الشاكية وممثليها بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المق
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سرية سواء كانت صور ضوئية اللكترونية السرية وغير بما فيها المعلومات الورقية والإ

    .أصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير وأ

لأغراض قبول طلب الشكوى وإجراء التحقيق في حالتي مكافحة الإغراق والتدابير  -4

ه ج المشابِ المنت   ينتجعند تحديد الصناعة المحلية أن تستبعد مُ دارة عويضية، للإ الت

ج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنت  

أن بشرط  ،ج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيقأو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنت  

في اختلاف  قد نتج عنهاأن حالة الارتباط ي تشتبه فأو  تجعلها تعتقدأسباب  يهايتوافر لد

 المحلي المستقل. جالمنتِ عن سلوك ني المعالمحلي المرتبط  جالمنتِ سلوك 

 المادة الخامسة:

تضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم يأن  استندي  يشترط لقبول طلب الشكوى مُ  -1

بينهما، وفي تحقيقات التدابير علاقة سببية وجود ص وأدلة على وجود الضرر و المخص  

تضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به يالوقائية، أن 

 وجود علاقة سببية بينهما. لىوأدلة ع

2-  ِ
 
في  دارةكافة المعلومات التي تطلبها الإ  -بقدر ما هو متاح له من معلومات  -ر الشاكي يوف

 :تيةنات الآطلب الشكوى بما فيها البيا

جمالي الإنتاج بالمملكة من إتعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمة إنتاج الشاكي من  .أ

المنتج المشابه، بما في ذلك قائمة بأسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوى وحجم 

ين المحليين المعروفين وقيمة إنتاج كل منهم، وبقدر الإمكان توفير قائمة بالمنتجِ 

 إه بالمملكة وحجم وقيمة شابِ ج المالآخرين للمنت  
 

 ه.  ج المشابِ منهم من المنت   نتاج كلا

ص خص  إغراقه أو حصوله على دعم مُ  ىع  ج محل الشكوى المد  وصف تفصيلي للمنت   .ب

 أو استيراده بكميات متزايدة.

اسم الدولة الشاكي في طلب شكوى مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يقدم   .ج

ِ  نشألماالدول ذات  سماءأأو 
ج محل الشكوى إلى المملكة، وحجم رة للمنت  أو المصد 

وقيمة واردات كل منهم من المنتج محل الشكوى إلى المملكة ويوفر قائمة بأسماء 

، المصدرين أو المنتجين الأجانب المعروفين وقائمة بالمستوردين للمنتج محل الشكوى 

 .اردات المنتج محل الشكوى وفي طلب شكوى التدابير الوقائية يقدم بيان تفصيلي بو 
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ج محل في طلب شكوى مكافحة الإغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنت   .د

ه للاستهلاك المحلي في سوق دولة أو دول المنشأ أو التصدير، أو الشكوى الموج  

المعلومات المتوافرة عن أسعار بيع المنتج محل الشكوى عند بيعه من دولة أو دول 

 جرة للمنت  لتصدير إلى دولة ثالثة، أو معلومات عن القيمة العادية المقد  المنشأ أو ا

محل الشكوى في السوق المحلي لدولة أو دول المنشأ أو التصدير، ويوفر الشاكي 

ِ أسعار تصدير هذه الدولة أو الدول للمنتج محل الشكوى إلى المملكة، 
 
ر كما يوف

ر مستقل في المملكة، أما في طلب شكوى عند الحاجة أسعار بيع هذا المنتج لأول مشت

الدعم ونوعه ومقداره في دولة أو  على وجودالتدابير التعويضية يقدم الشاكي أدلة 

 دول المنشأ أو التصدير.

جج محل الشكوى، وأثر الواردات على أسعار تطور حجم واردات المنت   .ه ه المشابِ  المنت 

من خلال العوامل والمؤشرات التي  في سوق المملكة، وأثر ذلك على الصناعة المحلية

 (الثامن)و (السابع)توضح حالة الصناعة بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل 

 من اللائحة بحسب طبيعة الشكوى.  

إذا كان طلب الشكوى يحتوي على معلومات سرية، يقدم الشاكي نسخة سرية ونسخة  -3

اغير سرية لطلب الشكوى   للائحة. من ا (الرابع)لفصل ل وفق 

 المادة السادسة:

ام ان يوم  يخلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربع -1  ن تاريخ قبول طلب الشكوى مستندي 

في سجل الشكاوى، تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى  هاوتسجيل

لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن 

 ى.الشكو 

وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر لى عتبحث الإدارة الأدلة المقدمة في الشكوى  -2

 في وقت متزامن لتحديد قرارها بالتوصية ببدء التحقيق أو اتخاذها قرار برفض الشكوى.  

عندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها  -3

 ة ببدء التحقيق. للمحافظ بالتوصي
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 اة مستندي  ؤيد  بتلقيها شكوى مُ في الشكوى  ةالمعني  المصدرة حكومات الدول الهيئة تشعر  -4

وتسجيلها وقبل التدابير التعويضية  وأطلب شكوى مكافحة الإغراق ل ل الإدارةبعد قبو 

 اتخاذ المحافظ قراره ببدء التحقيق.

من ( 4)في الإشعار المشار إليه في الفقرة  - الهيئةفي تحقيقات التدابير التعويضية، تقوم  -5

ة لإجراء مشاورات بهدف توضيح المعني  المصدرة بدعوة حكومات الدول  -هذه المادة 

الادعاءات بالشكوى ومحاولة التوصل إلى حل متبادل يقبله الأطراف المشاركة في 

بة لإجراء هذه ة فرصة مناسالمعني  المصدرة المشاورات، وتتيح الهيئة لحكومات الدول 

سرية المرتبطة بالادعاءات سواء قبل اتخاذ الالمشاورات والاطلاع على المعلومات غير 

 -قبل اتخاذ القرارات الأولية أو النهائيةو  -خلال سير التحقيق  وأالقرار ببدء التحقيق 

تاحة الفرصة لإجراء إوذلك للتوصل إلى حلول يقبلها الأطراف، ولا تمنع أو تعطل 

بيق رات من قيام الهيئة ببدء التحقيق أو التوصل إلى نتائج أولية أو نهائية أو تطالمشاو 

ا  لأحكام النظام واللائحة.     تدابير مؤقتة أو نهائية طبق 

ا  اعند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قرار   -6 مسبب 

 ب.بقرارها المسب   شطبها من السجلات، وتشعر الشاكيتبرفض الشكوى و 

7-  
ُ
 ت

 
ِ رف

حجم رة التي يتبين أن ض الشكوى أو يتم إنهاء التحقيق بالنسبة للدولة المصد 

من دعم مخصص  ىأو التي تتلق المحتملة المغرقةالفعلية أو الموجهة إلى المملكة وارداتها 

 قل عن ثلاثة في المائة من إجمالي وارداتيج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق المنت  

رة  ج مالم يكن مجموع نسبة واردات الدول المنت  هذا المملكة من  ِ
ة بالتحقيق المعني  المصد 

أكثر من سبعة في المائة من إجمالي مجتمعة تمثل  -التي يقل كل منها عن ثلاثة في المائة  -

ج، أو عندما يكون هامش الإغراق لهذه الدولة يقل عن اثنين المنت  هذا واردات المملكة من 

المائة أو أن مقدار الدعم يقل عن واحد في المائة بحسب القيمة، أو عندما يكون حجم  في

 الضرر من هذه الدولة يمكن تجاهله.      

8-  
ُ
شكوى قبل صدور قرار المحافظ ببدء الالإدارة ي ر الهيئة الإعلان العام عن تلقصدِ لا ت

 التحقيق. 
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ر بدء التحقيق، وللصناعة للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرا -9

المحافظ نتائج التحقيق النهائية، اعتماد المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل 

سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة قرار من المحافظ يجوز بوفي هذه الحالات 

الإنهاء من بشأن قرار الفيصدر  ،تدابير مؤقتةإلا في حال فرض  أو إنهاء التحقيق

 .يسرئال

 المادة السابعة:

للإدارة رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب في حالات استثنائية، 

أدلة كافية على وجود الإغراق أو  ديهاشكوى من الصناعة المحلية، بشرط أن يتوافر ل

على وجود الزيادة في  ص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أوالدعم المخص  

لواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع ا

 من اللائحة لتبرير بدء التحقيق. (الخامسة)أحكام المادة 

 إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية   :الفصـــل الثالـــث

 المادة الثامنة:

من ا خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوم  بدء التحقيق  يتخذ المحافظ قراره في شأن -1

تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم 

 ب. إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسب  

من النظام، عند اتخاذ المحافظ  (السادسة عشرة)من المادة ( 4)و( 3) تينبموجب الفقر  -2

ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة  ارار  ق

ِ الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعني  
ج الخاضع رة للمنت  ة المصد 

ة المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق للتحقيق والأطراف المعني  

ي تحقيقات التدابير الوقائية، تشعر الهيئة لجنة الوقاية والتدابير التعويضية، أما ف

ابالمنظمة  كل من الإعلان  يتضمنمن اللائحة، على أن  (نيالرابعة والخمس)لمادة ل وفق 

 :تيةوالإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات الآ

اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير  .أ

 ج الخاضع للتحقيق.التعويضية والتعريف بالمنت  

 تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق. .ب
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مة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الأسس المقد   .ج

 الزيادة في الواردات. 

ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو  .د

 د به.التهدي

ة وأشخاص تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعني   .ه

 المصلحة العامة من التواصل معها.

 ة على قوائم الأسئلة.تحديد كيفية حصول الأطراف المعني   .و

 نفسهاعن للإعلان ة للأطراف المعني   االمسموح فيهالشروط والحدود الزمنية  .ز

 .ات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابي  وتقديم المرئيا يكطرف معن

 ة طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعني   .ح

لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن  االمسموح فيهالشروط والحدود الزمنية  .ط

اوتقديم المرئيات والمعلومات كأشخاص مصلحة عامة أنفسهم    .كتابي 

غير ند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل ع -3

ِ لللشكوى المسجلة  سري ال
لمصدرين والمنتجين ولة رة المعني  حكومات الدول المصد 

، عند طلبهم ةلأطراف الأخرى المعني  لسري الغير النص تيح تالمعنيين المعروفين لديها، و 

غير نص الشكوى  وفررين والمنتجين المعنيين كبير أن تد المصدِ وللهيئة في حال كون عد

رين الخاصة بالمصدِ  التجاريةللاتحادات رين المعنيين أو حكومات دول المصدِ ل سري ال

 سري الغير توفير النص الكامل والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية للهيئة 

الجوهرية التي تم على أساسها  المعلومات يتضمنتاحة تقرير غير سري إللشكوى أو 

 ة الدفاع عن مصالحهم.التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعني  

اعند بدء التحقيق دون شكوى  -4 من اللائحة، تقدم الهيئة  (السابعة)للمادة  وفق 

المعلومات والمبررات التي استندت عليها لبدء التحقيق في الإعلان العام والإشعار أو تتيح 

 من هذه المادة.   ( 2)للفقرة  ال وفق  ك في تقرير منفصِ ذل

تمنح الهيئة للأطراف المعنية فرصة للتعليق وابداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء  -5

من  (التاسعة)من المادة ( 3)لفقرة لا وفق  التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم 

 اللائحة.    
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 المادة التاسعة:

من تاريخ إعلان بدء التحقيق على الأقل  ايوم   (خمسة عشر)ة للأطراف المعني   تتيح الهيئة -1

 الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.  على  بناء  لتسجيل أنفسهم بالتحقيق وذلك 

ة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط توفر الهيئة للأطراف المعني   -2

ل الأطراف ب  مة من قِ الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقد  الفنية والمتطلبات 

 .  الإدارةة إلى المعني  

لتقديم إجاباتهم على قوائم على الأقل  ايوم   (نيسبعة وثلاث)ة تمنح الهيئة الأطراف المعني   -3

إلى  ائمالقو  رسالإتاريخ من أو  ة،طراف المعني  للأ الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة 

لتقديرها ا وفق   دارةوللإ  أو من تاريخ إتاحتها،في التحقيق ة المعني  المصدرة حكومات الدول 

بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا قبول تمديد هذه الفترة ا كان ذلك عملي  متى 

ل ب  من قِ  دارةم إلى الإ مقد   بمسب  طلب كتابي على  بناء  أيام،  (عشرة)عن عادة زيد ت

قبل دخول ي طلب تمديد الفترة من الطرف المعن الإدارة ى، بشرط أن تتلقنيلطرف المعا

لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك  اوفق   دارة، وللإ خمسة أيام الأخيرةالفترة الأصلية في ال

، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة صليةالفترات الأ تمديد هذه الفترات لما يتعدى 

 بالتحقيق. الأطراف المعنية

التي قدمها أي من الأطراف  والإجابات في الملف العام بالأدلة والمرئيات الإدارةتحتفظ  -4

ة، وذلك مع التقيد بأحكام حماية المعلومات تاحتها لباقي الأطراف المعني  إة ويتم المعني  

دلة الأ للتعليق على على الأقل أيام  (ثلاثة)ة للأطراف المعني   الإدارةالسرية، وتمنح 

 تاحتها في الملف العام.إجابات من تاريخ الإ رئيات و المو 

على طلب كتابي  مناسبة للطرف المعني بناء  ا فرص   اكلما كان ذلك عملي   الإدارةتتيح   -5

 بالملف العام خلال إجراء التحقيق.  غير السريةالاطلاع على المعلومات 

ع عن مصالحهم وتقديم مرئياتهم، ة الفرصة الكاملة للدفاللأطراف المعني   الإدارةتتيح  -6

ة تقديم مرئياتهم حول ما إذا كان وفي تحقيقات التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعني  

 التدبير الوقائي يخدم المصلحة العامة.



   

14 
 
   

 خلال الفترة المحددة من الهيئة  -ة للأطراف المعني   الإدارةتسمح  -7
 
الذين طلبوا كتابة

بالمشاركة في جلسة  - ة في جلسة الاستماعاف المعني  لتقديم طلبات تسجيل الأطر 

ة مرئياتهم الاستماع أو بإجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى بهدف عرض الأطراف المعني  

وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع 

أي من المعلومات الشفهية  ارةالإدضرورة الحفاظ على المعلومات السرية، ولا تأخذ 

 المقد  
ُ
 د  مة في جلسة الاستماع في اعتبارها إلا إذا ق

 
من قبل الطرف المعني خلال  مت كتابة

أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ  (سبعة)فترة لا تتجاوز 

 الإدارة، وتتيح غير سرية وسرية لهذه المعلومات إن كانت تحتوي على معلومات سرية

 من هذه المادة. ( 4)للفقرة  اة الأخرى في الملف العام وفق  هذه المعلومات للأطراف المعني  

 ستن  مُ الهيئة إلى المعني الطرف يقدم  -8
 
المعمول بها بالمملكة واللوائح للأنظمة  اق وفق  د موث

ن ينوب عنه ممثليه أو مبموجبه يمنح و من يمثله أو ينوب عنه في التحقيق،  يحدد فيه

سرية من الهيئة وتمثيل الالحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير 

الطرف المعني في تلقي الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات 

 التحقيق.

  إلى الهيئةالطرف المعني يقدم  -9
 
ا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ق خطاب موث وفق 

ن عن صحة المعلومات المقدمة و مسئولأو ينوب عنه بأنهم ه نومن يمثلو  فيه يتعهد

مة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود خلال التحقيق، وأن المعلومات المقد  للهيئة 

رة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم المعلومات الصحيحة المتوفِ 

لح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم معلومات غير صحيحة بقصد الإخلال بمصا

كما ، ذات العلاقةنظمة المملكة لأ ا وفق  يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك 

لاحتفاظ بالمعلومات بايتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثليه بالسماح للهيئة 

سرية سواء الة وغير كترونية السريلمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإالمقد  

أصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض  وأكانت صور ضوئية 

 التدابير. 
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 المادة العاشرة:

وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر على أثناء سير التحقيق الأدلة الإدارة تبحث  -1

 ن لتحديد نتائجها.  في وقت متزامِ 

من دقة وصحة المعلومات الإدارة تتحقق ( من هذه المادة، 7الفقرة ) باستثناء ما ورد في -2

خلال  ة وقامت الهيئة باستخدامها في التوصل لنتائجهاالتي قدمتها الأطراف المعني  

 .التحقيق

ا عند فرض تدابير مؤقتة وفق  في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية،  -3

ة بنتائج تشعر الهيئة الأطراف المعني  ن النظام، م (التاسعة)من المادة ( 1)للفقرة 

أيام  (سبعة)التحقيق الأولية أو تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن 

 اوفق  فرض التدابير الوقائية المؤقتة عند للتعليق عليها، و  إتاحتهاالإشعار أو من تاريخ 

قوم الهيئة بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة من النظام، ت (التاسعة)من المادة ( 2)لفقرة ل

 وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية.  ،من اللائحة (نيالسادسة والخمس)لمادة ل اوفق  

في سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات أن تقوم  دارةللإ  -4

داخل المملكة أو بدول ة سواء بعمل زيارات تحقق ميدانية في مواقع الأطراف المعني  

 (الخامس عشر)ة أو بدول أخرى بشرط التقيد بتطبيق أحكام الفصل الأطراف المعني  

 اوفق   الخاصة بهالتحقق الميدانية  ةنتائج زيار للطرف المعني  الإدارةمن اللائحة، وتتيح 

 من هذه المادة مع التقيد بحماية المعلومات السرية.  ( 5)لفقرة ل

 في تحقيقات مكا -5
ُ
ة الأطراف المعني   دارةر الإ شعِ فحة الإغراق والتدابير التعويضية، ت

صدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة إحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في بال

  ومن ،لدفاع عن مصالحهمل يهاعلأيام للتعليق  (سبعة)مناسبة لا تقل عن 
 
تعد  مث

، وعند اعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات النتائج النهائية والتوصياتالإدارة 

  هايرفع
ُ
الهيئة لجنة شعر للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، وفي تحقيقات التدابير الوقائية ت

فرض تدابير المعتمدة من المحافظ بوالتوصيات النهائية بالنتائج الوقاية بالمنظمة 

من اللائحة وتحدد فيه فترة  (نيلخمسالرابعة وا)من المادة ( 2)وقائية بموجب الفقرة 

التوصيات للرئيس، النتائج النهائية و تعليق الأطراف المعنية، ومن ثم يرفع المحافظ 
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ُ
من المادة ( 1)الفقرة البند )ج( من شعر لجنة الوقاية بالمنظمة بقرار الرئيس بموجب وت

 من اللائحة.  (نيالرابعة والخمس)

من النظام، تقوم الهيئة بالإعلان  (السادسة عشرة)ة من الماد( 3( و)2)بموجب الفقرة  -6

العام عن القرارات الصادرة من المحافظ أو الرئيس الواجب الإعلان عنها في فترة لا 

 أيام من تاريخ إصدار القرار.  (خمسة)تتجاوز 

توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيام  يإذا رفض أي طرف معن -7

بالتحقق  رةادتاحة الفرصة للإ إمنها أو رفضت حكومة الطرف المعني  تحققالب الإدارة

من المعلومات خلال فترة مناسبة أو أعاق أي منهما سير التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز 

على المعلومات المتاحة  النهائية الإيجابية أو السلبية بناء   وأللهيئة إصدار نتائجها الأولية 

من  (الرابع عشر)لمتطلبات المنصوص عليها في الفصل ل اوفق   لديها، على أن يكون ذلك

 اللائحة.

 المادة الحادية عشرة:

لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو 

التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال 

زمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام الفترات ال

 واللائحة.

 المعاملة السرية للمعلومات   :الفصـــل الرابـــع
 المادة الثانية عشرة:

مة لها بصفة السرية ل الهيئة المعلومات المقد  من النظام، تعامِ  (التاسع)بموجب الفصل  -1

 م المعلومقدِ إذا قدمها مُ 
 
سرية أو الالمعلومات ماهية قة بطلب كتابي يحدد فيه ات مرف

 :تيةالحالات الآ إحدىوذلك بشرط توافر  ،تحدد المعلومات السريةواضحة علامة  وضع

ميزة تنافسية كبيرة يمنح إفشاؤها مثل أن يكون  أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها .أ

م المعلومات أو على على مقدِ   اكبير  اسلبي   اسبب أثر يُ إفشاؤها لمنافس له أو أن 

 
ُ
 منه المعلومات. تخذصاحب المعلومات الذي أ

عة على أسباب مكتوبة مقنِ مستندة اعتبارها سرية  المطلوبالمعلومات أن تكون  .ب

 سرية. هاللهيئة تبرر سبب اعتبار 
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 أسباب اعتبار  -2
 
يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابة

سرية ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات  المعلومات

المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخص غير سري للمعلومات السرية، 

السرية جوهر المعلومات لفهم  كافيةسري الالملخص غير تكون تفاصيل ويشترط أن 

تثنائية لا يمكن فيها تلخيص ة، وفي حالات اسباقي الأطراف المعني  بشكل معقول ل

م المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِ 

عة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري تقديم أسباب مقنِ 

 للمعلومات السرية. 

نع بمبررات لم تقتإذا للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها  -3

عدم إمكانية تلخيص مة حول المقد  بررات المطلب اعتبار المعلومات سرية أو لم تقتنع ب

م رفض مقدِ إذا هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك 

 
 
المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابة

  اإفشائهبإمكانية 
 
ص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه بشكل عام أو ملخ

مناسبة أخرى أن المعلومات متاحة و من مصادر لها المعلومات في التحقيق لو تبين 

 السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.    

 تحديد الإغــراق   :الفصـــل الخــامس

 المادة الثالثة عشرة:

 غج مُ يعتبر المنت   -1
 
إذا كان سعر تصديره إلى المملكة أقل من القيمة العادية للمنتج  ارِق

 المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك في دولة التصدير.

 دولة المنشأ، وقد تكون دولة التصدير دولة وسيطة لدولة  -2
 
تكون دولة التصدير هي عادة

 هج المشابِ لمملكة، ويتم استخدام أسعار المنت  ج الخاضع للتحقيق إلى االمنشأ لتصدير المنت  

ج المشابه في في دولة التصدير لأغراض تحديد الإغراق، إلا أنه يتم استخدام سعر المنت  

ج الخاضع للتحقيق تنقل المنت   –على سبيل المثال  –التصدير دولة المنشأ لو كانت دولة 

ج الخاضع للتحقيق أو أن ه للمنت  شابِ ج المأو أن دولة التصدير لا تنتج المنت   انقلا عابر  

 ن في دولة التصدير.ج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقار  المنت  
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 المادة الرابعة عشرة:

 على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى   -1
 
تحدد القيمة العادية عادة

 ج المشابِ التجارة العادي للمنت  
 
في تحديد القيمة ه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادة

 ه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير. ج المشابِ العادية على مبيعات المنت  

عدم الاعتماد على الأسعار التي تتم فيما بين  -عند تحديد القيمة العادية  - دارةللإ  -2

ي تعويضية، ولا تعد هذه الأسعار ف ترتيباتالأطراف المرتبطة أو يتضح أن بين الأطراف 

 مجرى التجارة العادي، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار. 

ه في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي ج المشابِ لمنت  لمبيعات د و وجفي حال عدم  -3

لدولة التصدير، أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة مناسبة بسبب وضع 

، حجم المبيعات في السوق المحلي لدولة التصديراية عدم كفأو بسبب  السوق الخاص

ه على أساس تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ ج المشابِ يتم تحديد القيمة العادية للمنت  

 
 
مقادير أو هوامش مناسبة عن الأرباح والتكاليف العامة والبيعية والإدارية،  اا إليهمضاف

رى التجارة العادي لدولة أخرى ه في مجج المشابِ أو على أساس سعر تصدير المنت  

 مناسبة، بشرط أن تكون أسعارها ممثلة للواقع.

لو كان حجم هذه المبيعات  -من هذه المادة ( 3)لأغراض الفقرة  -تعد المبيعات كافية  -4

ه يساوي خمسة في المائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق الموج  

 من خمسة في المائة مبيعات أقل حجم على  الاعتماد دارةللإ للمملكة، ويجوز 
ُ
 م لهاد  إذا ق

ا أدلة تثبت أن الكميات القليلة المباعة  لازالت كافية لعمل مقارنة مناسبة.    محلي 

في السوق المحلي لدولة التصدير أو مبيعات  هالمشابِ ج يمكن اعتبار مبيعات المنت   -5

خلة في مجرى التجارة العادي بسبب دا ليسته لدولة أخرى بأنها التصدير للمنتج المشابِ 

 يلاالسعر إذا كانت تتم بأسعار تقل عن تك
 
 اف إنتاج الوحدة )الثابتة والمتغيرة( مضاف

إليها التكاليف العامة والبيعية والإدارية، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد 

ة وبكميات القيمة العادية بشرط أن تكون هذ المبيعات قد تمت خلال فترة زمنية طويل

 كبيرة وبأسعار لا تؤدي إلى استعادة كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة.   
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كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة إذا  توتعد أسعار هذه المبيعات قد استعاد

ح للتكلفة كانت هذه الأسعار الأقل من تكلفة الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرج  

 قيق.خلال فترة التح

 
 
وتعد المبيعات بأسعار أقل من التكلفة قد تمت خلال فترة زمنية طويلة عندما تتم عادة

خلال فترة سنة ولا تقل في جميع الأحوال عن ستة أشهر، وتكون هذه المبيعات قد تمت 

ح لسعر البيع للمبيعات بكميات كبيرة خلال هذه الفترة عندما يكون المتوسط المرج  

ح لتكلفة الوحدة، أو أن القيمة العادية أقل من المتوسط المرج  المستخدمة لتحديد 

في المائة من المبيعات  عشرينيكون حجم المبيعات الأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن 

 المستخدمة لتحديد القيمة العادية.  

 ( 3)لأغراض الفقرة  -6
ُ
 على أساس السجلات التي من هذه المادة، ت

 
حسب التكاليف عادة

رأو  المنتِجا يحتفظ به ِ
الخاضع للتحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع  المصد 

رأو  المنتِجفي دولة ا مبادئ المحاسبة المقبولة عموم   ِ
وبشرط أن تعكس هذه  المصد 

 ج الخاضع للتحقيق.البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنت  

لمتاحة عن طريقة توزيع التكاليف المناسبة بما في الاعتبار جميع الأدلة ا الإدارةوتأخذ 

رأو  المنتِجفيها الأدلة المقدمة من  ِ
خلال التحقيق، بشرط أن تكون طرق التوزيع  المصد 

رأو  المنتِجللتكاليف هي نفسها التي استخدمها  ِ
ا خلال الفترة السابقة، تاريخي   المصد 

هلاك والإطفاء وتحديد النفقات خاصة تلك التي تتعلق بالفترات المناسبة المتبعة للإ 

 االرأسمالية وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكاس توزيع التكاليف فعلي  

 
ُ
ل التكاليف بشكل مناسب للبنود غير عد  في البيانات كما هو مبين في هذه الفقرة، ت

 المتكررة في التكلفة التي يستفيد منها الإنتاج الحالي أو المستقبلي أو كلا 
ُ
ل في عد  هما، أو ت

الحالة التي تكون فيها التكاليف متأثرة خلال فترة التحقيق بعمليات بدء الإنتاج، وتتم 

التعديلات على عمليات بدء الإنتاج لتعكس التكاليف في نهاية مرحلة بدء الإنتاج، وفي 

ي حال امتداد مرحلة بدء الإنتاج إلى ما بعد فترة التحقيق فتعكس أحدث التكاليف الت

 أثناء فترة التحقيق.  دارةيمكن أخذها في الاعتبار من قبل الإ 
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د المقادير عن التكاليف العامة والبيعية من هذه المادة، تحد  ( 3)لأغراض الفقرة  -7

رأو  للمنتِجوالإدارية وعن الأرباح على أساس البيانات الفعلية  ِ
الخاضع للتحقيق  المصد 

ه في مجرى التجارة العادي، وفي حال عدم إمكانية المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج المشابِ 

تحديد هذه المقادير أو الهوامش على هذا الأساس، يجوز تحديد هذه المقادير أو 

 :تيالهوامش على النحو الآ

رأو  المنتِجالمقادير أو الهوامش الفعلية التي تحملها وحصل عليها  .أ ِ
عند إنتاج  المصد 

 ة في السوق المحلي لدولة المنشأ.وبيع منتجات من نفس الفئة العام

لها وحصل عليها مصدرون ح للمقادير أو الهوامش الفعلية التي تحم  المتوسط المرج   .ب

ه في أو منتجون آخرون خاضعون للتحقيق عند إنتاجهم وبيعهم للمنتج المشابِ 

 السوق المحلي لدولة المنشأ.

بح المحدد مقدار أو أي أسلوب آخر معقول، بشرط ألا يتجاوز مقدار أو هامش الر  .ج

 المصدرون أو المنتجون الآخرون من بيع منتجات 
 
هامش الربح الذي يحققه عادة

 من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.  

 المادة الخامسة عشرة:

 على أساس السعر المدفوع فعلي  يحد   -1
 
أو السعر الواجب دفعه  اد سعر التصدير عادة

جمقابل   الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة. المنت 

أن سعر التصدير لا يمكن  دارةفي حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإ  -2

رالاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين  ِ
والمستورد أو طرف  المصد 

ادة ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار بيع المنتج المستورد عند إع

د إلى مشتر مستقل أو لم يعاد ج المستور  بيعه لأول مشتر مستقل، وإذا لم يعاد بيع المنت  

بيعه بالحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بحسب 

 . الإدارةما تراه 

 المادة السادسة عشرة:

1-  
ُ
ة، وتكون عند نفس مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادي الإدارةجري ت

 عند مستوى باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فترة 
 
المستوى التجاري وتكون عادة

متقاربة من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التسويات 
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 للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة االلازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفق  

بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضرائب والمستوى التجاري والكميات 

نها تؤثر على المقارنة السعرية، مع أثبات إيتم  ى والصفات الفيزيائية وأي اختلافات أخر 

 هذه الفقرة.ل اوفق  تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها  ازدواجالحرص على تجنب 

من اللائحة، يتم عمل التسويات  (الخامسة عشرة)المادة من ( 2)ولأغراض الفقرة 

الخاصة بالتكاليف التي تتضمن الرسوم والضرائب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد 

ق، وفي هذه الحالة لو تأثرت قابلية الأسعار للمقارنة وإعادة البيع، وعلى الربح المتحقِ 

دل المستوى التجاري لسعر التصدير يتم تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعا

 الذي تم تحديده، أو يتم عمل التسويات اللازمة المشمولة في هذه الفقرة.

ة المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة للأطراف المعني   دارةوتوضح الإ 

 عبء إثبات غير معقول على الأطراف.    دارةعادلة، ولا تفرض الإ 

 ا تطلبت المقارنإذ -2
 

للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ  ة العادلة تحويلا

 
 
تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء  على بناء  البيع، ويحدد تاريخ البيع عادة

لبيع، وعندما ترتبط عملية البيع عملية اادية لالمشروط ما يحقق الأو أو تاريخ الفاتورة 

جل بعملة أجنبية يتم استخدام سعر الصرف الآجل في للتصدير مباشرة مع البيع الآ 

فترة للمصدرين  دارةالإ وتمنح هذه العملية، ويتم تجاهل التقلبات في سعر الصرف 

ا (ستين) على الأقل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحركات  يوم 

 المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق. 

 المادة السابعة عشرة:

من اللائحة،  (السادسة عشرة)لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة 

تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط عادة يتم 

ح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير ح للقيمة العادية مع متوسط مرج  المرج  

ا لأسلوب شحنة لعادية مع أسعار التصدير وفق  المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة ا

ح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرج  

ع لأسعار التصدير يختلف بصورة ب  أن هناك نمط ما مت   دارةمنفردة وذلك إذا وجدت الإ 

عد إيضاح سبب عدم وذلك بالزمنية  اتواضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفتر 
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تباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط اإمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم 

 ح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.    ح مقابل متوسط مرج  مرج  

 ص تحديد مقدار الدعم المخصَّ  :الفصـــل الســادس    

 المادة الثامنة عشرة:

المنفعة التي تحققت لمتلقي  قيمةص عن طريق حساب خص  يحدد مقدار الدعم الم -1

 الدعم خلال فترة التحقيق. 

ه للمملكة، ج الخاضع للتحقيق الموج  ص لكل وحدة من المنت  يحدد مقدار الدعم المخص   -2

ص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخص  

 للدعم المخصص:

 ص.تبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخص  المصروفات المر  .أ

الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق  .ب

 
ُ
 نهي تأثيره. والتي تواجه الدعم أو ت

بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة  يالخصومات التي يطلبها الطرف المعن .ج

 خصمها. 

كميات بمبيعات التصدير أو المبيعات أو  ص مرتبط بكمياتإذا كان الدعم المخص   -3

، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات ةنو شحكميات المالبالإنتاج أو 

ص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد أساس إذا كان الدعم المخص   به، أماالمرتبطة 

ب مقدار التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحسا

ج الخاضعالدعم المخصص لكل وحدة من   للتحقيق خلال فترة التحقيق. المنت 

بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يمكن ربطه ص إذا كان الدعم المخص   -4

هلاك مناسبة لهذا إيتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة 

ة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي المعني   لطبيعة الصناعة االأصل وفق  

من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة 

التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال 

االخاضع للتحقيق فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج   وفق 

من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك فيتم تحديد ( 2)لفقرة ل
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اوتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته  للبند )ب(  وفق 

 أو على أي أساس آخر مناسب.  من اللائحة (التاسعة عشرة)من المادة 

ص غير مرتبط بأصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخص   عندما يكون الدعم -5

 ربر  يُ إلا في الحالات التي  ،ص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيقالمخص  

فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة 

لفقرة ل اوفق  ج الخاضع للتحقيق ص للمنت  التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخص  

 من هذه المادة. ( 2)

 المادة التاسعة عشرة: 

ل عليها متلقي الدعم المنفعة التي تحص  قيمة التالية عند حساب  عاييرالمتطبق 

 المخصص:

  .أ
ُ
عتبر قرار الاستثمار اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا أ

لممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراض ي الدولة لا يتوافق مع ا

 ال.المرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس جة أو المصدِ المنتِ 

تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ  .ب

ذي كانت الذي تدفعه الشـركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ ال

سـتدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي 

 لغين.هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المب  

ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين  .ج

الحكومة المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من 

ه دون ضمان حكومي، وفي والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابِ 

هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا 

 الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم. 

ا تم لا إذإتقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة،  .د

تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من 

د مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السـائدة الثمن المناسب، وتحد  

للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات 
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ودة والتوافر وإمكانية التسـويق والنقل بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والج

 خرى. وشروط الشراء والبيع الأ 
 

 تحديد الضرر  :الفصـــل الســابع    

 المادة العشرون:

يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول  -1

 العناصر الآتية:

أسعار المنتجات المشابهة في  حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على .أ

 المملكة.

 الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.  .ب

نظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم يُ  ،عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة -2

 إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، و 
 
عند بحث هذه الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبة

نظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات تأثير هذه الواردات على الأسعار يُ 

عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض 

ه بدرجة كبيرة من الزيادة ج المشابِ ه بدرجة كبيرة أو منع أسعار المنت  ج المشابِ أسعار المنت  

 كان من المفترض أن تحدث. التي

 احاسم  ا ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشر  

 بالتحقيق. 

 المادة الحادية والعشرون:

ة في نفس ج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معني  عندما يكون المنت  

عة وذلك بشرط توافر رة مجتمِ الدول المصدِ التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه 

 الآتي:

الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي  هامش .أ

 من اللائحة.  (السادسة)من المادة ( 7)حددته الفقرة 
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في ضوء شروط المنافسة فيما بين  اع يعد مناسب  أثر هذه الواردات بشكل مجم   بحث .ب

دة دة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستور  تور  المنتجات المس

 ه بالمملكة.   ج المشابِ والمنت  

 المادة الثانية والعشرون:

 اتقييم   يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية

على حالة الصناعة، بما في لكل العوامـل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر 

 الحصة السوقيةل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو ذلك الانخفاض الفعلي والمحتم  

ا العوامل التي ، ويشمل أيض  المستغلة أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة

لة على أو المحتم  تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والآثـار السلبية الفعلية 

التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال أو 

مدى بحث بقطاع الزراعة يتم بالإضافة إلى ذلك  ةحالات المرتبطالالاستثمارات، وفي 

 وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية.

لا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من ولا تتضمن هذه القائمة عوامل حصرية، و 

 بالتحقيق.  احاسم   اهذه العوامل في هذه المادة مؤشر  

 المادة الثالثة والعشرون:

بالصناعة المحلية من  اقة أو المدعومة قد سببت ضرر  يثبت التحقيق أن الواردات المغرِ  -1

 (ينالعشر )من المادة ( 2)نة في الفقرة خلال تأثير الإغراق أو الدعم على العوامل المبي  

من اللائحة، ويستند إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات  (نيالثانية والعشر )والمادة 

قة أو المدعومة وبين الضرر الذي أصاب الصناعة المحلية على بحث جميع الأدلة المغرِ 

 ذات الصلة المعروضة بالتحقيق.

غير الواردات المغرقة أو  رةالإدا ىيبحث التحقيق أي مسببات معروفة أخرى لد -2

  االمدعومة التي تسبب في نفس الوقت ضرر  
ُ
سب الأضرار الناجمة نللصناعة المحلية، ولا ت

عن هذه المسببات الأخرى إلى الواردات المغرقة أو المدعومة، وتشمل هذه المسببات 

قة أو الأخرى التي قد تكون ذات صلة، حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرِ 

مدعومة وانكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والقيود على التجارة والمنافسة 
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بين المنتجين الأجانب والمنتجين بالمملكة والتطورات في التكنولوجيا وأداء التصدير 

 وإنتاجية الصناعة المحلية.

لمنتج المشابه عندما ل يقة أو المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلم أثر الواردات المغرِ يقي   -3

ل لهذا الإنتاج على أساس معايير مختلفة مثل تسمح البيانات المتوفرة بتحديد منفصِ 

ل مراحل عملية الإنتاج ومبيعات وأرباح المنتجين، وإذا لم يكن هذا التحديد المنفصِ 

ق قة أو المدعومة عن طـريق بحث الإنتاج لأضيثر الواردات المغرِ أم ي  قي ،اللإنتاج ممكن  

كن الحصول على المعلومات يمو ه ج المشابِ مجموعة أو دائرة من المنتجات تشمل المنت  

 الضرورية بشأنها.

 المادة الرابعة والعشرون:

وليس على مزاعم أو تكهنات أو احتمالات حقائق ستند تحديد التهديد بالضرر المادي على ي  

قد يسبب فيه الإغراق أو  اع  بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وض

 ا متوقع   اهو تغير   اضرر  الدعم 
 
أسباب واضحة ومقنعة، ولتحديد وجود  إلىيستند ا ووشيك

 :التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها

إلى المملكة يكشف عن الموجهة قة أو المدعومة رِ معدل زيادة كبيرة في الواردات المغ .أ

 حتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.ا

أو زيادة وشيكة وكبيرة في القدرة الإنتاجية للمصدر غير مقيدة توافر كميات كافية  .ب

هة قـة أو المدعومة الموج  حتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرِ لا مما يؤشر 

استيعاب  إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها

 الصـادرات الإضافية. 

مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الأسعار المحلية من  .ج

 الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.

 ج الخاضع للتحقيق.حالة مخزون المنت   .د

م الخاضع للتحقيق والآثار وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدع .ه

 التجارية التي قد تنجم عنه.

ا ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشر  

إلى استنتاج أن  يبالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤد احاسم  
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سيحدث لو لم تتخذ  امادي   اضرر   قة أو المدعومة وشيكة وأنمن الصادرات المغرِ  امزيد  

 إجراءات الحماية. 

 المادة الخامسة والعشرون:

يستند تحديد الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى أن الواردات 

بالصناعة المحلية الناشئة عن طريق بحث مدى  االمغرقة أو المدعومة قد سببت ضرر  

من خلال ، وذلك مة على حالة الصناعة المحلية الناشئةقة أو المدعو تأثير الواردات المغرِ 

بياناتها التاريخية المتاحة خلال فترة التحقيق والخطط الإنتاجية والسوقية بحث 

فة ودراسات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الناشئة في استثماراتها المستهد  

بما  (الفصل)سببية في هذا حكام تحديد الضرر والعلاقة الأالمملكة، وبجانب تطبيق ب

حقق التي العوامل  بحثيؤخذ في الاعتبار  الصناعة المحلية الناشئة طبيعةيتوافق مع 
ُ
ت

 :تيةالآالعوامل فيها توافر حالة الصناعة الناشئة بما 

لمنتج جديد، التجاري تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية الناشئة تقوم بالإنتاج  .أ

عند بدء التحقيق والإطار الإنتاج مستوى ت إليها في المرحلة التي وصلتحديد و 

 .التجاري الزمني لاكتمال مراحل الإنتاج 

لم يكن ينتج بالمملكة،  اكلي  ا جديد   ا، سواء كان منتج  المشابهج الجديد تحديد المنت   .ب

ج لمنت  ا عنجعله يتميز بشكل جوهري ج نتج عن تطوير أو تحول كبير أو أنه منت  

 المملكة. فيكان ينتج  الذي

ج الجديد لم يكن ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم يكن تحديد ما إذا كان المنت   .ج

 ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة. 

ج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنت   .د

 أو المستهدف للصناعة المحلية الناشئة.

الفعلية أو التصميمية للمنتج الجديد لدى الصناعة تحديد الطاقة الإنتاجية  .ه

 المحلية الناشئة وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.

  .و
ُ
لوصول لعمليات بيع عن ار أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة تقييم مدى تأخ

مدى تأخرها أو عدم قدرتها على تنفيذ ج الجديد، أو تقييم تجارية مستقرة للمنت  

 ج الجديد.عمليات انتاج مستقرة للمنت  
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تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة في عبور مرحلة ما بعد  ىتقييم مد .ز

 بدء الإنتاج أو الوصول لنقطة التعادل.

ا ر  ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤش

ا إلى استنتاج أن  يبالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤد حاسم 

أو المدعومة الفعلية أو الوشيكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة مادية  المغرِقة الواردات

 لصناعة محلية ناشئة.

 الجسيم تحديد الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد بالضرر  :الفصـــل الثـــامن

 المادة السادسة والعشرون:

هة إلى ج الخاضع للتحقيق الموج  تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنت  

 
ُ
د بكميات متزايدة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج ور  المملكة ت

 ه.المحلي للمنتج المشابِ 

 المادة السابعة والعشرون:

ا إذا كانت الزيادة في الواردات قد تسببت في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر تحديد مل -1

ببحث وتقييم جميع العوامل الموضوعية  دارةالجسيم بالصناعة المحلية، تقوم الإ 

والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل 

 :تيةالآ

ِ  التأثير .أ
 ج المشابهج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة على سعر المنت  ت  عري للمنالس 

 .بالمملكة

 ج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق ونسبي.معدل وحجم زيادة الواردات للمنت   .ب

 الواردات المتزايدة.  ااستحوذت عليهالتي بالمملكة  يةحصة السوقال .ج

 التغيرات في مستوى المبيعات.  .د

 .نتاجيةوالإ  الإنتاج .ه

 الطاقة المس .و
 
 لة.تغ

 الأرباح والخسائر. .ز

 العمالة.  .ح

لتحديد التهديد بالضرر الجسيم، بجانب بحث ما إذا كان الضرر الجسيم قريب ووشيك  -2

 من هذه المادة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:( 1)للعوامل في الفقرة  االوقوع وفق  
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 ج الخاضع للتحقيق إلى المملكة.معدل تزايد صادرات المنت   .أ

ج الخاضع جة للمنت  رة أو المنتِ الية لحجم الطاقة الإنتاجية للدول المصدِ الحالة الح .ب

للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه 

 .  المملكةبالزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق 

 المادة الثامنة والعشرون:

علاقة سببية بين الزيادة في الواردات  وجود -وعية على أدلة موض بناء   -ت التحقيق ثبِ يُ  -1

السادسة )لمادتين ل اوفق   ذي تم تحديدهماالضرر الجسيم أو التهديد به الوبين 

 من اللائحة. (نيالسابعة والعشر )و (نيوالعشر 

عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نفس الوقت إلى الضرر  -2

فلا تنسب هذه الأضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في  بالصناعة المحلية،

 الواردات.  

 تحديد العينـــة :الفصـــل التــــاسع

 المادة التاسعة والعشرون:

ي أو مصدري أو ه بالمملكة كبير، أو عدد منتجِ ج المشابِ ي المنت  عندما يكون عدد منتجِ  -1

أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف ج الخاضع للتحقيق كبير، مستوردي المنت  

ج الخاضع للتحقيق كبير، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير المنت  

، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو دارةعملي للإ 

المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون 

وقت  دارةللمعلومات لدى الإ  اوفق   اعلى عينات صحيحة إحصائي   تخدام العينة بناء  اس

على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين  تحديد العينة، أو بناء  

ة أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعني  

ق لمبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقُ المعنيين أو من حجم ا

 منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.    

في سبيل  دارةالعينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للإ  دارةتحدد الإ  -2

ين تحديد عينة مناسبة أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعني

بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجين والمصدرين 
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خلال  دارةوالمستوردين قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للإ 

 قبل تحديد العينة بشكل نهائي. دارةفترة مناسبة كما تحددها الإ 

 المادة الثلاثون:

عينة، تقوم مع ذلك أسلوب ال الفصل علىا لهذا قيق وفق  حصر التح دارةإذا قررت الإ  -1

ج لم يتم ر أو منتِ صد  بتحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مُ 

 دارةاختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حددته الإ 

ق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو لتتمكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقي

المنتجين كبير إلى حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد 

وأن من شأنه تعطيل إنهاء إجراء التحقيق في  دارةا على الإ ا كبير  لكل مصدر أو منتج عبئ  

 وقته المحدد. 

يؤثر بشكل مادي قد مما  همأو جزء منة المختارين بالعينكاف جميع لم يتعاون بشكل إذا  -2

أن عدم التعاون لا  دارةوجدت الإ إذا ، و فللإدارة تعديل العينة على مخرجات التحقيق

أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال  ازال مستمر  

من  (شرةالعا)من المادة ( 7)للفقرة  االتحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفق  

 اللائحة.

 والتعهدات السعرية مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تدابير  :الفصـــل العــــاشر

 المادة الحادية والثلاثون:

1-  
ُ
ِ ت

رد الهيئة لكل حد  متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبير  يمعن منتِجأو  مُصد 

 ن اللائحة.م (التاسع)تعويض ي منفرد دون الإخلال بأحكام الفصل 

من  (التاسع)باتباع أسلوب تحديد العينة بالتحقيق وفقا للفصل  دارةإذا قامت الإ  -2

قة على الشحنات الموردة من المصدرين أو المنتجين اللائحة، فلا تتجاوز التدابير المطب  

ح لهوامش الإغراق أو مقادير جين بالعينة المتوسط المرج  المتعاونين بالتحقيق وغير المدر  

ِ عم المحددة للمُ الد
مع استبعاد أي هوامش أو  جين المختارين بالعينةرين أو المنتِ صد 

 مقادير محسوبة في العينة على أساس هوامش إغراق أو مقادير دعم صفرية أو أقل من 

من اللائحة واستبعاد التدابير  (السادسة)من المادة ( 7)دة في الفقرة المحد  النسب 

 من اللائحة.      (العاشرة)من المادة  (7)لفقرة لا وفق  دة المحد  
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تطبق الرسوم وتحصل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالإغراق أو الدعم وتسببها  -3

ر وفق  م  د لكل لتدبير المحد  ا لوفق  بالضرر، وتطبق هذه الرسوم على كل حالة  قرار ل اصد 

الواردات من من تطبيق الرسوم  ىستثنفرض التدابير وعلى أساس غير تمييزي، ويُ 

 
ُ
 بلت تعهداتها السعرية أو ثبت قيام حكومة الدولة المعنية بإزالة الدعم. المصادر التي ق

 المادة الثانية والثلاثون:

من النظام، للهيئة قبول أو عدم قبول  (الخامسة)من المادة ( 1)بموجب الفقرة  -1

ير عملي أو التعهدات السعرية المعروضة عليها وذلك بحسب كون قبولها عملي أو غ

 اعملي  كلما كان ذلك  - لأي أسباب أخرى، وتقوم الهيئة ابسبب السياسة العامة أو وفق  

-  ِ
كلما كان  –ر بإيضاح أسباب رفضها للتعهد السعري أو كونه غير مناسب وتتيح للمصد 

 
 
 فرصة للتعليق على هذه الأسباب.  -ذلك ممكنا

2-  ِ
كومة دولة ما دون فرض رسوم مؤقتة ر ما أو حللهيئة قبول تعهدات سعرية من مصد 

 ِ
ر بتعديل أسعاره إلى السعر الذي يزيل الضرر الناتج عن أو نهائية بشرط تعهد المصد 

لغاء الدعم أو الحد إمة الدعم على قدِ بشرط موافقة الحكومة مُ  الإغراق أو الدعم أو

 
ُ
 د من آثاره. ـِحمنه أو اتخاذ تدابير ت

رين أو دعوتهم لتقديم تعهدات الحكومات أو المصد   للهيئة اقتراح تعهدات سعرية على -3

سعرية، ولا يجوز للهيئة إجبار الحكومات أو المصدرين على ذلك، ولا يجوز اعتبار عدم 

رين على تقديم تعهد سعري أو عدم قبولهم الدعوة عامل موافقة الحكومات أو المصد  

ى أن استمرار تدفق مؤثر على مسار التحقيق، ولا يمنع ذلك الهيئة من التوصل إل

 قة أو المدعومة يزيد من مخاطر تحقق الضرر.   الواردات المغرِ 

  هاتوصلعند للهيئة  -4
ُ
دمت إلى نتائج التحقيق الأولية أو النهائية وقبولها تعهدات سعرية ق

 عاطو 
 
ِ ب  من قِ  ية

د بتقديم معلومات دورية ر ما أن تلزم المتعهد والمستورِ ل حكومة أو مصد 

التحقق من هذه المعلومات بسمح المتعهد للهيئة وي   السعرية،ما بالتعهدات تثبت التزامه

 بالسبل التي تراها مناسبة.

د سعري في من النظام، إذا قبلت الهيئة تعهُ  (التاسعة)من المادة ( 5)بموجب الفقرة  -5

د الفترة ما بعد التوصل لنتائج أولية إيجابية وقبل التوصل إلى نتائج نهائية وطلب المتعهِ 
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عري إذا توصلت الهيئة في د السِ أو قررت الهيئة استكمال التحقيق، يتم إنهاء التعهُ 

بشرط ألا  ،د أو الضرر المتعهِ  لدى نتائجها النهائية إلى عدم وجود إغراق أو مقدار للدعم

 إذا كانأما عري، د السِ يكون السبب الرئيس ي للتوصل لهذه النتيجة هو تطبيق التعهُ 

تطبيق يرجع لعدم وجود إغراق أو مقدار للدعم أو الضرر لالنهائية  النتائجتوصل سبب 

وجود إغراق أو مقدار الدعم والضرر  ت النتائج النهائية إلىعري أو إذا توصلد السِ التعهُ 

 د.      م مع المتعهِ ر  عري بحسب الاتفاق المبالسِ  التعهُدفي النتائج النهائية يتم الاستمرار في 

ِ للهيئة في حال انته -6
حكام النظام لأ ا وفق  عري أن تتخذ د لتعهده السِ ر المتعهِ اك المصد 

تحقيقه قد إذا كان  فالمخالِ واللائحة قرار فوري بفرض التدابير النهائية على المتعهد 

أما لو كان التحقيق قد تم تعليقه، يجوز للهيئة تطبيق تدابير مؤقتة  ا،استكمل مسبق  

ف وذلك باستخدام المعلومات المتاحة، وتستكمل المخالِ  المتعهِدفورية على شحنات 

  دارةالإ 
 

وبالإضافة إلى ، نهائيةالتدابير الوفرض   إلى النتائج النهائيةبذلك التحقيق وصولا

يجوز للهيئة فرض تدابير نهائية على شحنات المتعهد المخالف بأثر رجعي فيما لا ذلك 

ابير المؤقتة ودون أن يشمل ذلك قبل تاريخ الفرض الفوري للتدا يوم   (تسعين)يتجاوز 

ِ شحنات المتعهِ 
 ر لتعهده.د التي دخلت المملكة قبل انتهاك المصد 

 المادة الثالثة والثلاثون:

من النظام، يجوز فرض التدابير بأثر  (الحادية عشرة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1

قبل تاريخ قرار  ايوم   (تسعين)رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تزيد عن 

 فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصلت الهيئة إلى الآتي:

غراق تاريخ مسبق في الإ ج الخاضع للتحقيق له أن المنتِ : في تحقيقات مكافحة الإغراق .أ

ر يمارس د يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدِ  وأن المستورِ  ،تسبب في الضرر 

 لإغراق الذي يتسبب في الضرر. ا

أن الضرر قد حدث بسبب : في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية .ب

اقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسواردات مغرِ  وأنه على  بي 

ج الخاضع للتحقيق ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس مخزونات المنت  

فرض التدابير من الأثر العلاجي ا قوض كثير  تعوامل س أو توافر غير ذلك من

 بموجب القرار النهائي.
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2-  
ُ
الشروط المنصوص عليها في الفقرة  تحققر الهيئة المستوردين المعنيين بتوصلها إلى شعِ ت

أنه سيتم أخذ من هذه المادة وبمستوى التدبير المتوقع تحصيله بأثر رجعي و ( 1)

لهيئة المستوردين فرصة مناسبة للتعليق قبل اتخاذ ، وتمنح اضمانات مقابل التدبير

 إجراءات التسجيل وأخذ الضمانات.

3-  
ُ
من ( 1)عند توصلها لقرار بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة  ار الهيئة فور  شعِ ت

ج الخاضع هذه المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع المعلومات عن المنت  

النهائي المتوقع الواجب أخذ ضمانات مقابله، وتتخذ هيئة للتحقيق وحجم التدبير 

ج الخاضع للتحقيق الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لتسجيل واردات المنت  

وأخذ الضمانات اللازمة من المستوردين في حدود التدبير النهائي المتوقع وفي حدود 

وز الفترة الزمنية المنصوص عليها في الوقت الزمني المحدد بقرار الهيئة والذي لا يتجا

 من النظام. (الحادية عشرة)من المادة ( 2)الفقرة 

4-  ِ
ل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التدابير النهائية من تاريخ نفاذ القرار النهائي في تحص 

 
ُ
لهذه ا وفق  بشأنها ضمانات  تخذالتحقيق على الواردات التي تم إخضاعها للتسجيل وأ

من النظام على هذه المادة فيما يتعلق بتحصيل  (العاشرة)سري أحكام المادة المادة، وت

 التدابير النهائية أو رد الضمانات. 

 التدابير الوقائية  :الفصــل الحـــادي عشـــر

 المادة الرابعة والثلاثون:

نتائج على  بناء  من النظام، تحدد الهيئة  (السادسة)من المادة ( 1)بموجب الفقرة 

لتحقيق التدابير الوقائية سواء على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ا

التحقيق، ويحدد مع ما سبق أو أي شكل آخر بما يتناسب أي مضمانات أو الجمع بين 

مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير 

    التكيف للصناعة المحلية.

 المادة الخامسة والثلاثون:

من النظام،  (السادسة)من المادة ( 1)والفقرة  (الخامسة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1

 :تيةللهيئة تطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط الآ
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ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدبير عن  .أ

د هذا المستوى بمتوسط حجم واردات حد  تواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويُ مس

لة للواقع ويتوافر سنوات سابقة مناسبة ممثِ  (ثلاث)ج الخاضع للتدبير خلال المنت  

 عنها إحصاءات.

يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند )أ( من هذه الفقرة إذا تم تقديم تبرير  .ب

يئة بعدم مناسبة تحديد مستوى الواردات على هذا النحو واضح توافق عليه اله

الجسيم أو التهديد به وذلك وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر 

 
 

 من النظام.    (السادسة)من المادة ( 1)لفقرة ل اوفق  للهدف من التدابير  وصولا

طلب ذلك توزيع حصص في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على شكل قيود كمية ويت  -2

 :تيةج الخاضع للتدبير للمملكة، تتبع الهيئة الإجراءات الآدة للمنت  كمية على الدول المور ِ 

د مشاورات بهدف الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول للهيئة أن تعقِ  .أ

ج الخاضع للتدبير، وفي المعنية التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنت  المصدرة 

دم فاعلية هذا الأسلوب أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير عملي، تقوم الهيئة حال ع

ة التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المعني  المصدرة بتوزيع الحصص على الدول 

المنتج الخاضع للتدبير على أساس توزيع الحصص عليهم بنسبة حجم أو قيمة ما 

سبة معبرة عن الواقع إلى إجمالي ته كل من هذه الدول خلال فترة سابقة مناد  ور  

ج الخاضع للتدبير خلال نفس الفترة، مع الأخذ في حجم أو قيمة واردات المنت  

قد تؤثر على التجارة في المنتج الخاضع أو الاعتبار أي عوامل خاصة قد أثرت 

 للتدبير. 

 وللهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند )أ( من هذه الفقرة بشرط .ب

من اللائحة برعاية لجنة  (نيالخامسة والخمس)لمادة ا لوفق  إجراء مشاورات 

الوقاية بالمنظمة، وبشرط تقديم الهيئة لتبرير واضح للجنة عن وجود أسباب 

معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند )أ( من هذه الفقرة، وبأن الواردات 

درجة غير متناسبة مع نسبة زيادة ة قد ازدادت بالمعني  المصدرة من بعض الدول 

الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبأن تنفيذ 

الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند )أ( من هذه الفقرة هو على أساس عادل 

وفي  ج الخاضع للتحقيق،دة للمنت  ة المورِ المعني  المصدرة في شأن كافة الدول  ومتساو  
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هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص 

من النظام، ولا يمكن تطبيق هذا الاستثناء  (السابعة)من المادة ( 4)عليها في الفقرة 

في هذا البند )ب( إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر 

 الجسيم.              

3-  
ُ
ج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن ت صد  طبق التدابير الوقائية على المنت  ، دون هرِ م 

 من اللائحة. (والستين الثالثة)خلال بأحكام المادة الإ 

 مراجعــة التدابيــر    :الفصـــل الثانــي عـــشر  

 المادة السادسة والثلاثون:

أن تقوم  اللهيئة عندما تجد مبرر  من النظام،  (السادسة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1

 من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناء  

م بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدع  

 على فرض التدابير النهائية. (سنة)مرحلية بشرط مرور 

وجود تغير على راجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية للهيئة إجراء الم -2

 هما:يأو كل التاليجوهري في الظروف تبرر بحث أي من 

 مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص. .أ

م إذا ما تإمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به  ىمد .ب

 إنهاء التدابير أو تعديلها.

ر جوهري في الظروف المتعلقة في المراجعة المرحلية ما إذا كان هناك تغي  أن تبحث  دارةللإ  -3

ص والضرر أو في الزيادة في الواردات التي تسبب الضرر بالإغراق أو الدعم المخص  

لتدابير الجسيم أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل ا

المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به المحدد عند فرض التدابير، 

 ج الخاضع للتدبير وأي تغيرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.   أو المتعلقة بنطاق المنت  

 ،توصل إليهاتم النتيجة للمراجعة المرحلية وبحسب نطاق البحث والأدلة والنتائج التي  -4

التدابير أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها مع التقيد بأحكام  إنهاءن تقرر أللهيئة 

 من النظام.  (الثامنة)من المادة ( 1)والفقرة  (السادسة)من المادة ( 1)الفقرة 
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 المادة السابعة والثلاثون:

لى ع من النظام، للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء   (السابعة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1

أو من ينوب عنها وقبل انتهاء فترة التدابير  طلب مراجعة نهائية من الصناعة المحلية

، المفروضة أن تبدأ إجراء المراجعة النهائية لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية

 .وتستمر التدابير لحين انتهاء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس في شأنها

 (بمائة وثمانين)حلية طلب المراجعة النهائية قبل انتهاء فترة التدابير تقدم الصناعة الم -2

فيما  اعلى الأقل، وبشرط أن يكون الطلب قد استكمل جميع شروط قبوله مستندي   ايوم  

قبل انتهاء فترة التدابير، ويشمل الطلب معلومات وأدلة على  ايوم   (تسعين)لا يقل عن 

تمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم نهاء التدابير سيؤدي إلى احإأن 

 المخصص والضرر.   

في المراجعة النهائية ضمن بحثها عن احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أن تبحث  دارةللإ  -3

ص والضرر مازال ص والضرر ما إذا كان الإغراق أو الدعم المخص  والدعم المخص  

ف المتعلقة بالمصدرين أو حكوماتهم أو ظروف ، أو أن هناك أدلة من خلال الظرو امستمر  

إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو تشير ج الخاضع للتدبير السوق المتعلقة بالمنت  

أو التقليل من حدة الضرر الذي واجهته انتهاء ب للضرر، أو أن الدعم المخصص المسبِ  

 المفروضة.   الصناعة المحلية اعتمد بشكل كامل أو جزئي على التدابير

طلب المراجعة النهائية عمل مراجعة مرحلية على  بناء  للهيئة أن تقرر من تلقاء نفسها أو  -4

بشكل متزامن مع المراجعة النهائية أو أن يتضمن نطاق بحثها في المراجعة النهائية ما 

 من اللائحة.  (نيالسادسة والثلاث)من المادة ( 3)نصت عليه الفقرة 

وبحسب نطاق البحث الذي قامت به والأدلة والنتائج التي  -نهائية نتيجة للمراجعة ال -5

أن تقرر إنهاء التدابير أو تمديدها كما هي أو تعديل مستواها أو للهيئة  –توصلت إليها 

من ( 1)سنوات، مع التقيد بأحكام الفقرة  (خمس)نطاقها أو شكلها لفترة لا تتجاوز 

 من النظام.  (الثامنة)المادة 

إلى حين الانتهاء من إجراء  (الخمس)ض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات يستمر فر  -6

 .وصدور قرار الرئيس بشأن المراجعة المراجعة النهائية
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 المادة الثامنة والثلاثون:

من النظام، تجري الهيئة من تلقاء نفسها أو  (السابعة)من المادة ( 4)بموجب الفقرة  -1

معني أو من ينوب عنه المراجعة النصفية للتدابير على طلب مراجعة من طرف  بناء  

 (ثلاث)الوقائية قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير الذي تم فرضه لفترة تزيد عن 

سنوات، وذلك بهدف مراجعة حالة الصناعة وتأثير التدابير، ومراجعة مدى الحاجة 

 السحب التدبير أو زيادة درجة تحريره إن كان ذلك مناسب  
ُ
طلبات المراجعة في  مقد  ، وت

 ايوم   (نيمائة وعشر )ل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن ب  هذه الفقرة من قِ 

 
ُ
خلال ا ستكمل مستندي  قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير، على أن يكون الطلب قد ا

 قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير.ا يوم   (نيتسع)فترة لا تقل عن 

( 4)ترة فرض التدابير الوقائية عن فترة الفرض الأولية بموجب الفقرة للهيئة تمديد ف -2

على طلب  من النظام، بشرط قيام الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء   (السابعة)من المادة 

مراجعة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها بإجراء مراجعة تمديد التدابير الوقائية، 

المراجعة أن هناك حاجة ما تزال قائمة للتدابير لمنع أو  على هذه وأن يتبين للهيئة بناء  

م طلبات المراجعة معالجة الضرر الجسيم، وأن هناك دليل على تكيف الصناعة، وتقد  

 (نيمائة وعشر )في هذه الفقرة من قبل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن 

  قبل انتهاء فترة فرض التدابير، على أن يكون  ايوم  
ُ
خلال ا ستكمل مستندي  الطلب قد ا

 قبل مرور فترة فرض التدابير. ايوم   (نيتسع)فترة لا تقل عن 

 المادة التاسعة والثلاثون:

  (السادسة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1
ُ
جري مراجعة المصدر من النظام، للهيئة أن ت

ر والمنتِ على  بناء  الجديد  ِ
بعد الانتهاء من إجراء  ج أو من ينوب عنهماطلب يقدم من المصد 

التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد 

ر والمنتِج، بشرط أن ي ِ
 الآتي:ج ر والمنتِ المصدِ  كلا من ثبت تدبير منفرد لهذا المصد 

ِ  .أ
 .ج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيقر المنت  لم يصد 

  .ب
 
ج الخاضع للتحقيق روا المنت  الذين صد   المنتجِينين أو المصدرِ بأي من  اليس مرتبط

إلى المملكة خلال فترة التحقيق سواء من خلال وضعه القانوني الحالي أو وضعه 

 .القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق
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ج الخاضع للتدبير إلى المملكة بعد فترة التحقيق بكميات جوهرية تصدير المنت   أقد بد .ج

ثر ؤ أن الارتباط لم يأو يثبت  د غير مرتبطية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِ كاف

فيه كافة شروط البيع لتصدير  اح  وض  م ام  ملزِ  اأو أنه قد أبرم تعاقد   ،سعارالأ على 

ثبت أن أو يُ د غير مرتبط به كميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِ 

 وأن تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فترة التحقيق.سعار ثر على الأ ؤ الارتباط لم ي

من هذه ( 1)طلب مراجعة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة  دارةتقبل الإ  -2

كافة الأدلة والمعلومات المطلوبة في نموذج طلب  دارةالإ  ىالمادة وعندما يتوافر لد

ِ ، مراجعة المصدر الجديد
بتقديم كافة  دوالمستورِ تِج والمن روعلى أن يتعهد المصد 

المعلومات والأدلة خلال المراجعة، وعندما يتأكد للهيئة توافر حالة المصدر الجديد 

على  لتحايللأي من الأطراف الظروف من  تهيئةأو  عملل شبهاتأو خالية من أية دلائل 

 .أو التهرب منها التدابير المفروضة

ِ عند إعلان بدء مراجعة  -3
طلب الهيئة من هيئة الزكاة والضريبة ت ،الجديد رالمصد 

ِ على واردات والجمارك تعليق تحصيل الرسوم 
لمراجعة اهذه ج الخاضع لر أو المنتِ المصد 

 تسجيلتنفيذ التعليق و ، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هالحين الانتهاء من

 ِ
لمراجعة لحين انتهاء ج الخاضع لر أو المنتِ ومراقبة كافة البيانات الخاصة بواردات المصد 

بما يضمن تحصيل الرسوم على هذه الواردات وأن تأخذ الضمانات اللازمة  ،المراجعة

بأثر رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية  يهاعل

 ِ
 ر الجديد.على المصد 

ِ للهيئة  ،نتيجة لمراجعة المصدر الجديد -4
ج الخاضع ر والمنتِ تحديد تدبير منفرد للمصد 

للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد له، إلا في حال عدم تعاون 

 ِ
من المادة ( 7)لفقرة ل اوفق  د بالتحقيق فلها فرض تدابير المستورِ  وأالمنتِج  وأ رالمصد 

 .نهاء المراجعة دون تحديد هامش منفردإأو  من اللائحة (العاشرة)

 عون:المادة الأرب

من النظام، للهيئة أن تجري مراجعة فرق  (الثامنة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -1

ج خاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه د لمنت  الرسوم عندما يقدم مستورِ 

أدلة أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة على  بناء  طلب مراجعة فرق الرسوم ويثبت فيه 

سابقة بمستوى يزيد عن هامش  (سنة)ردها خلال فترة إغراق على شحناته التي استو 
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الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه 

 رد فرق الرسوم، بشرط أن يقدم المستورِ 
 

 امستندي   د طلب مراجعة فرق الرسوم مقبولا

في مكافحة الإغراق، و سنة من سنوات فرض تدابيرفترة خلال الشهر الأول من مرور 

من السنة اللاحقة خلال الشهر الأول ا مكتمل مستندي  طلب المراجعة حال عدم تقديم 

اجراء هيئة ، وللالمستورِد طلبلا ينظر في عن سنة سابقة خلال فترة فرض التدابير 

للمادة  اوفق  مراجعة فرق الرسوم  عبالتزامن ممراجعة مرحلية من تلقاء نفسها 

 من اللائحة.    (نيلثلاثالسادسة وا)

 :تيةطلب مراجعة فرق الرسوم إلا بتوافر الشروط الآ دارةلا تقبل الإ  -2

بها وارتباط هذا المبلغ بشكل المدعى معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم  .أ

 الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة. جميع مباشر مع 

د الشحنات التي استوردها المستورِ جميع حة وكاملة عن معلومات ومستندات صحي .ب

خلال فترة المراجعة بما فيها المستندات الخاصة بالفواتير للمنتج الخاضع للرسوم 

والشحن والتأمين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحة 

 الإغراق المرتبطة بهذه الشحنات.

قد تمت من خلال ترداد فرق الرسوم طلب اسأن تكون الشحنات المستوردة محل  .ج

 ِ
أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار،  ،بالمستورد غير مرتبطين جِ ومنتِ  رمصد 

متعاونين في التحقيق الذي على أساسه تم تحديد رسوم ا جميع  وعلى أن يكونوا 

لحادية ا)من المادة ( 2)الفقرة أو ( 1)للفقرة  امكافحة إغراق نهائية فردية سواء وفق  

 من اللائحة.  (نيالتاسعة والثلاث)من المادة ( 1)للفقرة ا من اللائحة أو وفق   (نيوالثلاث

ِ المستورِ  أن يتعهد .د
بالشحنات محل المراجعة بالمشاركة  ون ج المعنيوالمنتِ  رد والمصد 

 .دارةقديم كافة المعلومات التي تطلبها الإ توالتعاون بشكل كامل في المراجعة وب

ج أن الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها ر والمنتِ د والمصدِ  لمستورِ ا أن يتعهد .ه

نة في د أو من طرف ثالث، وأن الأسعار المبي  للمستورِ أو المنتِج ر ل المصدِ  ب  من قِ 

تعويضية سواء قبل  ترتيباتمة هي أسعار حقيقية ولم يتم بشأنها أي الفواتير المقد  

 ج.   بيع المنت  الفعلية لقيمة المما يؤثر على أو أثناء أو بعد عمليات البيع 

الخاضع للمراجعة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالقيمة  المنتِجو ر أن يلتزم المصدِ   .و

 ِ
ج الخاضع للتدبير التي تمت من خلال المصد  والمنتِج ر العادية وسعر التصدير للمنت 
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ر لكافة المصادر بالمملكة الخاضع للمراجعة لكافة مبيعاته المحلية ومبيعات التصدي

ر و خلال فترة المراجعة، وتقوم الهيئة بتحديد هامش الإغراق الخاص  المنتِج بالمصدِ 

خلال فترة المراجعة بنفس إجراءات تحديد هامش الإغراق التي تمت في التحقيق 

عدم  تؤدي إلىالذي فرضت بموجبه الرسوم، إلا في حالات وجود تغير في الظروف 

 ق نفس الأسلوب. تطبي مناسبة

 لتمكينها من إجراء المراجعة. دارةأي معلومات أخرى تطلبها الإ  .ز

د في استرداد فرق الرسوم وحجم هذا الفرق عندما أحقية المستورِ  دارةعند بحث الإ  -3

من  (الخامسة عشرة)من المادة ( 2)يكون سعر التصدير قد تم تقديره وفقا للفقرة 

يرات في القيمة العادية وأي تغيير في التكاليف الناشئة اللائحة فتأخذ في اعتبارها أي تغي

بين الاستيراد وإعادة البيع وأي تغير في سعر إعادة البيع والذي يتضح تأثيره على أسعار 

بحساب سعر التصدير  دارةالبيع اللاحقة، وعند تقديم أدلة كاملة على ما سبق تقوم الإ 

 فوعة لغرض حساب فرق الرسوم.     دون أن تخصم قيمة رسوم مكافحة الإغراق المد

 ىد لاسترداد المبلغ المدعللهيئة نتيجة مراجعة فرق الرسوم أن تتوصل إلى أحقية المستورِ  -4

هيئة الزكاة والضريبة بطلب قرار الرئيس على  بناء  به أو جزء منه، وتقوم الهيئة 

ة والضريبة والجمارك وتنفذ هيئة الزكا ،دهذا المبلغ للمستورِ  باتخاذ اللازم لردوالجمارك 

من تاريخ قرار الرئيس برد الرسوم، إلا إذا طلبت هيئة  ايوم   (تسعين)رد المبلغ خلال 

 الزكاة والضريبة والجمارك تمديد هذه الفترة لاعتبارات واضحة ومبررة.  

مراجعة فرق الرسوم المتزامن مع المراجعة المرحلية أن هامش على  بناء  إذا توصلت الهيئة  -5

على ذلك  تعدل الهيئة بناء  يختلف عن التدبير المفروض، اق المحسوب في المراجعة الإغر 

ر و  المطبق علىتدبير مستوى ال ِ
ا لالخاضع للمراجعة المنتِج المصد  من المادة ( 4)لفقرة وفق 

 من اللائحة.   (نيالسادسة والثلاث)

 المادة الحادية والأربعون:

تعـد من النظـام،  (الســـــــــــــادس)جـب الفصـــــــــــــل عنـد إجراء مراجعـة مكـافحـة التحـايـل بمو  -1

من  (ةالرابعة عشــــــــــــر )من المادة ( 5)للفقرة  اوفق   - ممارســــــــــــة اســــــــــــتيعاب التدبير متوفرة

 :تيةعند وجود أي من الحالات الآ -النظام 

ِ  .أ
ج الخاضع للتدبير لتعويض أو المنتِج ر قيام المصد  بخفض سعر تصدير المنت 

هما بأي وسيلة أخرى عن كل أو جزء من د أو طرف ثالث أو تعويض أي منالمستورِ 
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قيمة التدابير المفروضة مع عدم انخفاض القيمة العادية أو مقدار الدعم للمنتج 

أثر ضعاف ج إلا لإ بنفس النسبة أو عدم وجود مبرر لخفض سعر تصدير المنت  

 التدبير.

جد بزيادة أسعار البيع عدم قيام المستورِ  .ب بشكل  الخاضع للتدبير في المملكة للمنت 

د غير يتناسب مع تحميل السعر لقيمة التدبير المفروض، إلا إذا قدم المستورِ 

ِ المرتبط 
ما يثبت أن مستوى السعر قام بتحديده بشكل مستقل أو المنتِج  ربالمصد 

 ج ذاته.دون مساعدة أو ترتيبات من أي طرف آخر وأن ذلك ناتج عن بيع المنت  

ج الخاضع للتدبير بعد فرض عدم زيادة قيمة عقد المنافسة الذي ي .ج تضمن المنت 

 ج نتيجة لفرض التدبير. بالرغم من ارتفاع سعر المنت   التدابير

يقوم بإحدى ممارسات التحايل  اد  عند ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستورِ  -2

 (الخامسة عشرة)من المادة ( 6)للفقرة  اقة أو جزء منها وفق  للتهرب من دفع التدابير المطب  

في حالات اقتران حالة الضبط -من النظام، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

تحرير محضر  -بممارسة التحايل للتهرب من التدابير مع واقعة ضبط التهرب الجمركي

واقعة الضبط وإثبات الأدلة والمعلومات الدالة على ممارسة التحايل للتهرب من 

 
ُ
به الأدلة والمعلومات عن ممارسة  اور تحريره مصحوب  بالمحضر ف ةشعر الهيئالتدابير، وت

 التحايل للتهرب من التدابير. 

أما إذا كانت واقعة ضبط ممارسة التحايل للتهرب من التدابير غير مقرونة بواقعة تهرب 

بتقرير يثبت واقعة ا جمركي، فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة فور  

ا به الأدلة تفاصيل حالة الضبط بممارسة التحايل مصحوب  الضبط ويوضح كافة 

 والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير. 

 المادة الثانية والأربعون:

المراجعات الواردة في هذا الفصل باتباع الأحكام المرتبطة بها في الفصول  دارةتجري الإ  -1

عشر من اللائحة مع إجراء التعديلات  الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والحادي

 لمناسبة كل حكم في هذه الفصول مع طبيعة كل مراجعة.  االلازمة وفق  

في المراجعة بشكل عام نفس  دارةعند إجراء أي من المراجعات في هذا الفصل، تتبع الإ  -2

الأسلوب المنهجي الذي اتبعته في التحقيق الذي صدر على أساسه قرار فرض تدابير 

خذ في الاعتبار أي أدلة مقدمة تثبت وجود مستجدات مؤثرة لجات التجارية، مع الأ المعا
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قد تغير من هذا الأسلوب المنهجي المتبع وبحسب طبيعة كل مراجعة، وينطبق ذلك على 

ل الخامس والسادس والثامن و لفصل اوفق  وجه الخصوص فيما توصلت إليه الهيئة 

 والتاسع من اللائحة.  

ا -3 من النظام، عندما يقرر المحافظ تمديد فترة  (الثانية عشرة)من المادة ( 6)للفقرة  وفق 

ا شه (اثني عشر)المراجعة لما يتجاوز إجراء  لوجود حاجة لذلك، يكون قرار المحافظ ر 

 وجود عوامل موضوعية تتعلق بالمراجعة تتطلب تمديدها.    بشأن  اب  بالتمديد مسب  

 ومات المصلحة العامة   معل :الفصـــل الثــالث عشــر    

 المادة الثالثة والأربعون:

من النظام، يعلن أشخاص المصلحة  (التاسعة عشرة)من المادة ( 1)بموجب الفقرة  -1

 ( من المادة )التاسعة( من اللائحة1الفقرة )وفق الفترة المحددة في العامة عن أنفسهم 

النهائية أو مراجعة تمديد  للإعلان عن أنفسهم بالتحقيق أو المراجعةللأطراف المعنية 

حدد إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد  إذاإلا ، التدابير الوقائية

خلاف ذلك، ولا يقدم أشخاص المصلحة العامة أية أخرى التدابير الوقائية فترة 

 اوفق  معلومات أو أدلة عن وجهات نظرهم إلا في فترة تقديم معلومات المصلحة العامة 

 من هذه المادة. ( 2)لفقرة ل

من النظام، يقدم أشخاص المصلحة  (التاسعة عشرة)من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -2

تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، وما إذا كان  ىالعامة وجهات نظرهم عن مد

الأدلة فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهائها يخدم المصلحة العامة، وتقديم 

على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على المصلحة العامة، 

خلال فترة تقديم معلومات المصلحة العامة  رةادوتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الإ 

التي يحددها إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير 

أشهر على  (خمسة)الأحوال يتم تحديد هذه الفترة لتكون بعد مرور  الوقائية، وفي جميع

الأقل من تاريخ بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية 

 على الأقل. (بشهرين)وقبل نهاية التحقيق أو المراجعة 

للهيئة الموثقة  المستنداتق على أشخاص المصلحة العامة الأحكام الخاصة بتقديم طب  ت -3

 من اللائحة. (التاسعة)المادة  ( من9)و( 8)ن يتلفقر وفق ا
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قبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه طرف معني أو كان لا يُ  -4

مرتبط بطرف معني، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعني في تقديم كافة الأدلة 

 من اللائحة.  (التاسعة)من المادة ( 6)لفقرة ل اوفق  والمعلومات للدفاع عن مصالحه 

الذين أعلنوا عن أنفسهم المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة  دارةتقبل الإ  -5

المعلن التقدم بها خلال الفترة المحددة ، وعند لذلكالمعلن عنها حددة خلال الفترة الم

 لتقديم معلومات المصلحة العامة.عنها 

بما  دارةلشروط التي تضعها الإ ل اعلومات والأدلة وفق  يقدم أشخاص المصلحة العامة الم -6

الخاصة بتقديم الملخصات وعدد الصفحات وطريقة تقديم الأدلة الشروط في ذلك 

 ونوعيتها وجودتها، وللهيئة عدم قبول المعلومات إذا لم تتوافر بها الشروط المطلوبة. 

  المادة الرابعة والأربعون:

كلما كان ذلك  - دارةمن النظام، تتيح الإ  (التاسعة عشرة) من المادة( 3)بموجب الفقرة  -1

على طلب كتابي  ة وأشخاص المصلحة العامة بناء  مناسبة للأطراف المعني  ا فرص   – اعملي  

سرية بالملف العام المخصص للمصلحة العامة خلال إجراء الالاطلاع على المعلومات غير 

 التحقيق أو المراجعة. 

شخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض للأطراف المعنية ولأ -2

وجهات النظر التي تقدم بها أشخاص المصلحة العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 

فترة تقديم معلومات المصلحة العامة، تبدأ في اليوم التالي من تاريخ انتهاء أيام  (سبعة)

من ( 6)لفقرة لا وفق  علومات والأدلة وذلك مع التقيد بالمتطلبات والشروط المتعلقة بالم

 من اللائحة. (نيالثالثة والأربع)المادة 

 المادة الخامسة والأربعون:

هذا ل اوفق   دارةلا تؤثر المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة التي وردت إلى الإ  -1

جعة تمديد الفصل في النتائج الأولية أو النهائية للتحقيقات أو المراجعة النهائية أو مرا

التدابير الوقائية، ولا يتم تضمينها في أي من الإعلانات أو التقارير الصادرة من الهيئة 

 خلال إجراء هذه التحقيقات أو المراجعات.

رفع المحافظ النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة اعتماد و عند  -2

مة من المقد  ها كافة المعلومات والأدلة تمديد التدابير الوقائية إلى الرئيس، يرفع مع

 لأحكام هذا الفصل.ا المصلحة العامة أو الأطراف المعنية وفق  شخاص أ
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للمحافظ إذا وجد ضرورة لذلك، رفع المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة  -3

جعة النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مرااعتماد للرئيس في أي وقت قبل 

 تمديد التدابير الوقائية. 

من النظام، للرئيس التقرير في شأن اعتبارات  (نيالعشر )من المادة ( 2)بموجب الفقرة  -4

المصلحة العامة، وللرئيس بحث معلومات المصلحة العامة أو طلب معلومات إضافية 

مة د  في هذا الشأن وله تشكيل لجنة مختصة لعمل تقرير لتقييم المعلومات والأدلة المق

 تأثيرها على قرار فرض التدابير أو تمديدها. ىفي المصلحة العامة ومد

للرئيس أن يتخذ كل ما يلزم لبحث وتقييم المصلحة العامة عند اتخاذه لقرار فرض  -5

التدابير أو تمديدها، ولا يمنعه ذلك من اتخاذ قراراته في حدود الفترة الزمنية المحددة 

 من اللائحة. (نيالحادية والست)لمادة ا لوفق  

 المعلومات المتاحة   أفضل استخدام  :الفصـــل الرابـــع عشــر    

 المادة السادسة والأربعون:

لاحقة وفي أخرى أي إعلانات في دد الهيئة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعات وتحُ  -1

حدد قوائم الأسئلة الرئيسية أو التكميلية المختلفة المعلومات المطلوب تقديمها، وت

المعايير والمواصفات المطلوبة لقبول هذه المعلومات والفترات الزمنية لتقديمها إلى 

 .دارةالإ 

عدم تعاون الطرف المعني أو  من اللائحة، (العاشرة)من المادة ( 7)بموجب الفقرة  -2

، أو تقديمه التي تحددها الهيئة المعايير والمواصفاتتقديمه معلومات لا تتوافق مع 

حقيقية أو غير كاملة أو تقديمه للمعلومات بعد الفترات الزمنية المحددة  معلومات غير

بتمديد فترة تقديم المعلومات، يترتب عليه  دارةدون الحصول على موافقة كتابية من الإ 

 في رفض جميع أو جزء من المعلومات المقدمة من الطرف المعني   دارةأحقية الإ 

بما في ذلك المعلومات التي قدمتها  دارةالإ  ىلد واستخدام بدلا عنها المعلومات المتاحة

توصل الهيئة إلى النتائج الأولية أو النهائية  بغرضالصناعة المحلية في الشكوى، وذلك  

 السلبية أو الإيجابية بالتحقيق أو المراجعة.  

 المادة السابعة والأربعون:

ة من الأطراف المعني  للهيئة أن تشترط من ضمن الشروط التي تضعها لقبول المعلومات  -1

 على سبيل المثال تقديم المعلومات في شكل وسائطو مواصفات تقنية وفنية محددة
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لكتروني تحدده الهيئة أو قد إلكترونية محددة أو عن طريق رفع المعلومات على موقع إ

تشترط استخدام برامج تقنية محددة أو تقديم نسخ مطبوعة بمواصفات محددة أو 

بشرط أن تحدد الهيئة هذه  ،ذلك من مواصفات ومتطلباتما سبق أو غير كل 

 
 
 نة أو قوائم أسئلتها أو إعلاناتها المختلفة.المواصفات الفنية والتقنية في سياساتها المعل

يجد أن أي من هذه المواصفات الفنية والتقنية لا تتوافق مع طبيعة  يعلى أي طرف معن -2

لوماته لتصبح متوافقة مع هذه ومواصفات المعلومات لديه أو يجد أن تحويل مع

أو سيترتب عليه عبء مادي أو جهد كبير لا يمكنه تحمله  المواصفات سيكون مستحيلا

 دارةخلال الربع الأول من الفترة المحددة لتقديم البيانات بمخاطبة الإ  اأن يقوم فور  

ك، وتقوم بشرح وتقديم الأدلة على الصعوبات التي تواجهه واقتراح البدائل المناسبة لذل

 دارةعلى وجه السرعة ببحث هذه الصعوبات بشكل موضوعي، ولا ترفض الإ  دارةالإ 

بسبب عدم تقيده بالشروط الفنية التقنية إذا  المعلومات التي قدمها الطرف المعني  

 دارةاقتنعت بالأسباب التي قدمها لها حول صعوبة أو عدم قدرته على ذلك، ويجوز للإ 

مها الطرف المعني إن كانت كافية أو عرض بدائل أخرى مناسبة قبول المقترحات التي قد

، وعلى الهيئة إشعار الطرف دارةليتمكن من تقديم المعلومات بشكل مقبول لدى الإ 

في هذا الشأن في أسرع وقت ولها منح الطرف المعني فترة تمديد  الإدارة المعني بقرار

 جدت ضرورة لذلك.ة إن و  على المواصفات البديل لتقديم هذه المعلومات بناء  

 المادة الثامنة والأربعون:

لشروط والفترات المحددة من قبل ل اوفق  الطرف المعني المعلومات المطلوبة إذا قدم  -1

سواء  مقبول أن أجزاء من هذه المعلومات ليست متكاملة بشكل  دارةالهيئة، ووجدت الإ 

ات المطلوبة أو بسبب كان ذلك بسبب عدم استيعاب الطرف المعني لبعض من المعلوم

أن هناك بعض الإجابات  دارةوجود خطأ بشري أو تقني غير مقصود، أو إذا وجدت الإ 

غير كافية وتحتاج توضيحات إضافية أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبررة، فلا 

هذه المعلومات بشكل فوري بل ترسل للطرف المعني أسئلة تكميلية لطلب  دارةترفض الإ 

سبب ذلك في تات أو تصحيحها خلال فترة زمنية محددة، بشرط ألا ياستكمال المعلوم

 تعطيل أو تأخير إجراءات التحقيق أو المراجعة.

أن الطرف المعني تعمد عدم تقديم معلومات أو حجب بعض منها  دارةفي حال وجدت الإ  -2

 عى عدم استيعابه أو عدم قدرته تقديم هذه المعلومات أو لم يقم باستكمال هذهأو اد  
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استكمالها خلال الفترة الزمنية المحددة أو عمل على  دارةالبيانات بالرغم من طلب الإ 

تعطيل أو تأخير التحقيق أو المراجعة، أو غير ذلك من أعمال أو ادعاءات غير 

رفض جميع أو جزء من معلومات الطرف المعني  دارةرة، فللإ موضوعية وغير مبر  

 هذا الفصل.ل اق  وفوالاستناد على المعلومات المتاحة 

 المادة التاسعة والأربعون:

أن تتجاهل جميع أو جزء من المعلومات التي تقدم بها الطرف المعني إذا لم يتقيد  دارةللإ  -1

مدى وحجم المعلومات التي  دارةم الإ بجميع الاشتراطات التي تحددها الهيئة، وتقي  

ي تعامل بها الطرف ستتجاهلها من خلال تقييم حجم ومستوى الجهد والموضوعية الت

لجودة المعلومات  دارةخلال التحقيق أو المراجعة وبحسب تقييم الإ  دارةالمعني مع الإ 

 التي تقدم بها ومدى كفايتها ومدى إمكانية التحقق منها.  

توصلها للنتائج بالتحقيق أو المراجعة في الاعتماد على المعلومات المتاحة  دارةإذا قررت الإ  -2

مات التي تتعلق بتحديد القيمة العادية أو مقدار الدعم أو غير ذلك بما في ذلك المعلو 

عدم ا ومتاح   اكلما كان ذلك عملي   دارةالإ فعلى من معلومات عن أسعار البيع أو التكلفة، 

أو طلب المراجعة المقدمة في الشكوى علومات على الم أو المراجعة في التحقيقالاعتماد 

مات والتأكد منها من خلال مصادر أخرى مستقلة بما تقوم بتقييم هذه المعلو بل  ،فقط

في ذلك مصادر أو تقارير رسمية منشورة أو مراكز بحث مستقلة أو من خلال المعلومات 

 مة من أطراف معنية أخرى أو غير ذلك من مصادر أخرى موضوعية.المقد  

 المادة الخمسون:

ها بالتحقيق أو المراجعة فعليها مة لقرار برفض معلومات أو أدلة مقد   دارةعند اتخاذ الإ  -1

مع توضيح ماهية المعلومات وأسباب ا معلوماته كتابي   فضترُ إشعار الطرف المعني الذي 

لطرف المعني فرصة مناسبة للتعليق خلال التحقيق أو المراجعة على ارفضها، وتمنح 

الطرف  بتعليق أو تبرير دارةبرفض المعلومات، وفي حال عدم اقتناع الإ  دارةقرار الإ 

 الهيئة توضيح هذه الأسباب في أي إعلان لاحق لها. فعلى المعني على القرار، 

لمعلومات المتاحة في التوصل إلى نتائج التحقيق أو المراجعة لا يؤدي في أغلب ااستخدام  -2

الحالات إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي كانت سيتم التوصل إليها إذا قام الطرف 

 .  دارةن بشكل كامل مع الإ بالتعاو  المعني  
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 زيارات التحَ  :الفصـــل الخامـــس عشــر
ُ

 ــق الميدانيــة   ق

 المادة الحادية والخمسون:

لتقديرها وكلما وجدت  اوفق   دارة، للإ من اللائحة (العاشرة)من المادة ( 4)بموجب الفقرة  -1

لأطراف المعنية، ق ميدانية في مواقع عمل اقُ أن تقوم بإجراء زيارات تح   اذلك عملي  

والمستخدمين  ينين والمنتجِ دين والمصدرِ الصناعة المحلية والمستورِ ويتضمن ذلك 

والوكلاء وممثلي الأطراف المعنية والجمعيات وأي جهات حكومية أو خاصة معنية 

ق من المعلومات أو الحصول على معلومات قُ بالتحقيق أو المراجعة، وذلك بهدف التح  

ص والضرر أو لومات الخاصة بتحديد الإغراق والدعم المخص  إضافية تتعلق بالمع

 معلومات عن تزايد الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به.

ل الطرف المعني خلال التحقيق ب  أن مستوى التعاون غير كاف من قِ  دارةإذا وجدت الإ  -2

ف المعني أو المراجعة أو بسبب اعتراض الدولة الأجنبية التي تقع فيها مواقع عمل الطر 

على إجراء الزيارة أو بسبب رفض الطرف المعني إجراء الزيارة أو محاولته تعطيل أو 

ق قُ أن تقرر عدم إجراء زيارة تح   دارةتأخير إجراءات الزيارة أو التحقيق أو المراجعة، فللإ 

من  (الرابع عشر)لفصل ل اوفق  ميدانية له، ولها أن تلجأ إلى استخدام المعلومات المتاحة 

 للائحة. ا

 المادة الثانية والخمسون: 

ق ميدانية لأطراف معنية تقع في دول أجنبية، تقوم قُ إجراء زيارات تح   دارةعندما تقرر الإ  -1

ق ميدانية في أراضيها، قُ إجراء زيارات تح  بة بهذه الدول بإشعار السلطات المعني  الهيئة 

ق الميدانية في أراضيها قُ تح  بزيارة ال دارةقيام الإ لوفي حال اعتراض أي من هذه الدول 

وتقوم  ،ة في هذه الدولةق الميدانية للأطراف المعني  قُ عن إجراء زيارة التح   دارةتمتنع الإ 

ق قُ بإشعار الطرف المعني باعتراض الدولة القائم بها أعماله على إجراء زيارة التح  الهيئة 

 الميدانية. 

2-  
ُ
ة الطرف المعني بطلب إجراء زيارات شعر الهيئة بشكل مسبق وخلال فترة زمنية مناسبت

ق ميدانية في موقعه، وتحدد الهيئة في الإشعار المواعيد المقترحة للقيام بزيارة قُ تح  

التحقق الميدانية وملخص عام لطبيعة المعلومات الخاضعة للتحقق، ولا يمنع ذلك 

 اق كتابي  من طلب معلومات إضافية خلال الزيارة، وعلى الطرف المعني أن يواف دارةالإ 

 ق عليه للزيارة.  للزيارة وعلى الموعد المتف   دارةعلى إجراء الإ 
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ع زيارتها بالاتفاق الذي تم التوصل ة بالدولة المزم  تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعني   -3

ع زيارته، وللهيئة وتوضح فيه موعد الزيارة وبيانات الطرف المزم   يإليه مع الطرف المعن

امل أو بشكل منفصِ  إجراء هذا الإشعار  من هذه المادة.      ( 1)لإشعار في الفقرة با رفق 

 المادة الثالثة والخمسون:

بعد  -الحالات  أغلبفي  -فيتم إجراؤها  ،ق ميدانيةقُ إجراء زيارات تح   دارةالإ إذا قررت   -1

من  دارةة على قوائم الأسئلة، ولا يمنع ذلك الإ لإجابات الأطراف المعني   دارةاستلام الإ 

الثانية )ق ميدانية في مواعيد قبل ذلك بشرط تحقق شروط المادة قُ إجراء زيارات تح  

 من اللائحة.  (نيوالخمس

  ،ق الميدانيةقُ أعضاء غير حكوميين بفريق زيارة التح   دارةالإ ت إذا ضم   -2
ُ
ر شعِ فيجب أن ت

ضع العضو وأن يخ ،ع زيارتهاالمعني وسلطات الدول الأجنبية المزم  الطرف بذلك الهيئة 

 غير الحكومي لاشتراطات حماية المعلومات السرية. 

في سبيل العمل على نجاح زيارة التحقق الميدانية أن تتبادل الأسئلة والإجابات  دارةللإ  -3

 ع زيارته قبل تاريخ إجراء الزيارة.  عليها من الطرف المعني المزم  

ير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية المشاورات في تحقيقات التداب :الفصـــل الســـادس عشــر

 بالمنظمة  

 المادة الرابعة والخمسون:

  (السادسة عشرة)من المادة ( 4)بموجب الفقرة  -1
ُ
ر الهيئة لجنة الوقاية شعِ من النظام، ت

 عند حدوث أي من الآتي: ابمنظمة التجارة العالمية فور  

 أسباب ذلك.بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم و  .أ

 التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات. .ب

 اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.  .ج

 بناء  شعارات عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإ  -2

على أن تحتوي على جميع  ،دةمن هذه الما( 1)البندين )ب( و )ج( من الفقرة على 

 المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:

 الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات. .أ

 ج الخاضع للتحقيق.للمنت  ا دقيق  ا وصف   .ب

 التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه. .ج
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 افترة تطبيق التد .ح
 
 وات تحريره التدريجي. عة وخطبير المتوق

 افي حال تمديد التد .خ
ُ
ف م أدلة على قد  بير، ت  الصناعة المحلية.تكيُّ

 المادة الخامسة والخمسون:

من المادة ( 1)لبندين )ب( و )ج( من الفقرة ل اوفق  تتيح الهيئة فرصة مناسبة في اشعاراتها 

ئية أو تمديدها على من اللائحة والتي تنوي فيها فرض تدابير وقا (نيالرابعة والخمس)

 ِ
ج الخاضع للتحقيق لإجراء مشاورات رة للمنت  الدول التي لها مصلحة جوهرية المصد 

الرابعة )من المادة ( 2)قة بهدف مراجعة المعلومات المشار إليها في الفقرة سب  مُ 

 من اللائحة، وبهدف تبادل الآراء بشأن التدبير.   (نيوالخمس

 المادة السادسة والخمسون:

 
ُ
ر الهيئة لجنة الوقاية بقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة قبل تاريخ نفاذه، عِ شت

 وتعرض فيه بدء المشاورات فور نفاذ القرار.

 المادة السابعة والخمسون:

 
ُ
مجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة لجنة الوقاية بشعر الهيئة ت

من ( 1)لفقرة لا وفق  اجعة النصفية للتدابير الوقائية في هذا الفصل وكذلك بنتائج المر 

 من اللائحة.    (نيالثامنة والثلاث)المادة 

 المادة الثامنة والخمسون:

 
ُ
الهيئة في الإشعارات التي تقوم بها متطلبات عدم الكشف عن أية معلومات سرية  ياعر ت

عارض مع المصلحة العامة أو إلى ما يت واللوائح قد يؤدي الكشف عنها إلى مخالفة الأنظمة

 أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات عامة أو خاصة.     

 أحكــــام ختاميــــة   :الفصـــل الســـابع عشــر

 المادة التاسعة والخمسون:

من اللائحة في شأن دولة نامية  (السادسة)من المادة ( 7)عند تطبيق أحكام الفقرة  -1

 لتحقيق تدابير تعويضية، عضو بالمنظمة خاضعة 
ُ
التحقيق  يُنهىرفض الشكوى أو ت

الموجهة إلى المملكة من المنتج محل وارداتها حجم بالنسبة لهذه الدولة التي يتبين أن 

قل نسبته عن أربعة في ي – صخص  المدعم التتلقى التي  –الشكوى أو الخاضع للتحقيق 

نسبة واردات الدول مجموع مالم يكن  جالمنت  هذا  المائة من إجمالي واردات المملكة من

رة ِ
تمثل  -التي يقل كل منها عن أربعة في المائة  -المعنية بالتحقيق النامية الأعضاء المصد 
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، أو عندما جالمنت  هذا مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من 

من القيمة المحسوبة لكل  يكون مقدار الدعم لهذه الدولة لا يزيد عن اثنين في المائة

 وحدة. 

دولة نامية  أنشمذو ج في تحقيقات التدابير الوقائية، لا تطبق التدابير الوقائية على منت   -2

ج الخاضع عضو بالمنظمة طالما كان حجم واردات هذه الدولة إلى المملكة من هذا المنت  

المنتج الخاضع للتدبير لا يزيد عن نسبة ثلاثة في المائة من إجمالي حجم واردات 

التي لا يزيد كل منها  -للتحقيق، وبشرط أن لا تمثل نسبة واردات الدول النامية الأعضاء 

مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة  –عن نسبة ثلاثة في المائة 

 من المنت  
ُ
على  اء  بنتخذ بأي قرار يُ ا ر الهيئة لجنة الوقاية فور  شعِ ج الخاضع للتحقيق، وت

 هذه الفقرة. 

 المادة الستون:

إعلان بدئهما، وينتهي إجراء التحقيق والمراجعة نشر يبدأ التحقيق والمراجعة من تاريخ  -1

 لنتائج النهائية والتوصيات.لالمحافظ  عتمادبا

إذا لم ينته إجراء التحقيق بتوصل الهيئة إلى النتائج النهائية خلال الفترة الزمنية  -2

من النظام يعد التحقيق  (الثانية عشرة)من المادة ( 5( و)4) تينلفقر لا ـوفقدة المحد  

دون فرض تدابير، ويتم إنهاء التدابير إذا لم ينته إجراء المراجعة النهائية أو  انتهي  مُ 

من المادة ( 6)لفقرة ل اوفق  دة ة المحد  يمراجعة تمديد التدابير الوقائية خلال الفترة الزمن

م قضائي ملزِ أو أمر حكم  صدور من ذلك حالة  ىنظام ، ويستثنمن ال (الثانية عشرة)

 
 
في ق إجراءات التحقيق أو المراجعة النهائية أو تمديد التدابير الوقائية، وتقوم الهيئة عل

المتوقعة وتأثير التعليق فترة و التحقيق تعليق أسباب عن العام بالإعلان هذه الحالة 

لمراجعات الأخرى خلاف المراجعة النهائية ومراجعة أما في ا .ذلك على الإجراءات اللاحقة

تمديد التدابير الوقائية، إذا انتهت فترة إجراء المراجعة دون أن ينتهي إجراء المراجعة 

ويصدر قرار من المحافظ أو الرئيس بحسب كل حالة  .تظل التدابير كما هي دون تغيير

من النظام يوضح فيه  (السابع)للفصل  اعنه وفق  العام ويتم الإعلان  فقرةفي هذه ال

 الحالة النهائية للتحقيق أو المراجعة وحالة التدابير.
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 والستون: المادة الحادية

خمسة )يتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير المؤقتة والمراجعات فيما لا يزيد عن 

راجعة رفع المحافظ النتائج الأولية للتحقيق أو نتائج الماعتماد و من تاريخ ا يوم   (عشر

وذلك باستثناء المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، ويتخذ الرئيس 

رفع اعتماد و من تاريخ  ايوم   (ينست) قراراته في شأن التدابير النهائية فيما لا يزيد عن

المحافظ النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أو 

 النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية. المراجعة 

 والستون: ثانيةالمادة ال 

ا -1 ض تنفيذ الهيئة مهماتها المتعلقة اغر من النظام، ولأ  (نحادية والثلاثيال)للمادة  وفق 

سرية التي يمكن للهيئة أن تطلبها التتضمن المعلومات السرية وغير بالمعالجات التجارية، 

كافة من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحفظها و وتجمعها وتتلقاها وتطلع عليها 

تحصيل فرض و مرحلة و دراسة الشكوى والتحقيق والمراجعة ب المعلومات المرتبطة

 الدفاع عن الصادرات.إجراءات المرتبطة بكذلك و متابعة التدابير، و 

ة كافالجهات الحكومية تقدم من النظام،  (الرابعة)من المادة ( 5)لفقرة ا بموجب -2

الهيئة التي تطلبها اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات سرية الالسرية وغير  المعلومات

وفق  على أن تقدم هذه المعلوماتجهة حكومية، كل المتوفرة لدى  وفق المعلوماتذلك و 

الاستيراد عمليات بيانات تفصيلية عن تقديم ذلك تضمن وي ،الهيئةتحدده ذي الالبيان 

لى من وإمعلومات الكميات والقيم بما في ذلك دول عدة ر لدولة أو والتصديللمملكة 

هذه تضمن ت، و من الهيئة ةحددالم الزمنيةوخلال الفترات المطلوبة لمصادر كافة ا

سواء رتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير المستندات المو بيانات كافة الالمعلومات 

بيانات من  ذلك دين وغيرلمصدرين والمستور ا وأالحكومية  اتالجهصادرة من 

أو المرتبطة بعمليات فرض  لدراسةمحل امستندات مرتبطة بعمليات التجارة و 

البيانات  كافةبالإضافة إلى ذلك   هذه المعلوماتتضمن ت، و وتحصيل ومتابعة التدابير

بالمؤسسات والشركات المنتجة والمستخدمة والمصدرة تتعلق  والمستندات التي

أو المستوردة المنتجات المحلية التي تتعلق بكذلك و لكة والتجارية والمستهوالمستوردة 

الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية المرتبطة بعمليات بيانات في ذلك البما محل الدراسة 



   

52 
 
   

تطلبها الهيئة مرتبطة وغير ذلك من معلومات سعار والأ حجم السوق البيع و والاستهلاك و 

          . علاقةالجهات ذات المن 

 والستون:ثالثة المادة ال

من النظام، ولغرض التوافق مع تعهدات المملكة الدولية في إجراء  (الرابعة)ا للمادة وفق  

الهيئة الأحكام التفضيلية والثنائية طبق ت ،وفرض التدابير التحقيقات والمراجعات

يات الاتفاقالمنصوص عليها في  والتدابيرالتحقيقات والمراجعات ب المتعلقةوالخاصة 

  المملكةالتي تكون التجارية الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف 
 
 . فيها اطرف

 والستون: رابعةالمادة ال

 
ُ
ل بها من تاريخ العمل بو نشر اللائحة في الجريدة الرسمية ت  .النظاميُعم 

 


